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 المستخلص

لم ير أ اللانون الدولي الإنساني ل  فراغ بب هو لفرا  لمجموعة ل  الل م والمبادا الأعلاق ة 

الشي تادعو فاي الإطاا  ال اام للاى نبا  الحاروب با   الادود وال ا وب والرجاوع للاى الحاب السالمي               

ولذا لا وق ات الحارب فاإنَّ ثماة اعشباا ات ذات طااب  لنسااني يجاب         للم كلات الشي تر أ ب   الدود، 

لعمالها. لنَّ المجشم  الدولي الم اصر في ظب ل ثاق الألم المشحد  قد أصبح يلوم على لبدأ أساسي 

هو تحريم اسش دام اللو  أو الشهديد بها في ال لاقات الدول ة ولك  الواق  الدولي يك ف ع  تزاياد  

ة في أ جاء لش دد  لا  ال االم وها ا يشطلباب ال ماب علاى تطاوير ولنمااء قواعاد          المرا عات المسلح

اللانون الدولي الإنساني ال ي يحكم تلك المرا عاات وبا د الجهاود لا  اجاب كفالاة أكبار قاد  لا           

 .الإحشرام لمبادا الإنسان ة ف ها

abstract 
International humanitarian law  not established in a vacuum but it is the 

secretion of a set of values and ethical principles، which calls on the 

general framework to renounce wars between nations and peoples and 

return to a peaceful solution to the problems that arise between states، and 

if the war took place، the considerations of a humanitarian nature must 

fulfill. 

The contemporary  international community is in light of the Charter of 

the United Nations has become based on the fundamental principle is the 

prohibition of the use or threat of force in international relations، but 

international reality reveals a growing armed conflicts around the multiple 

of the world and this requires action to develop the rules of international 

humanitarian law، which governs such disputes and make efforts to ensure 

the greatest amount of respect for the principles of humanity. 
 المقدمة 

ل بت لحكمة ال دد الدول ة دو اً با  اً فاي تطاوير لباادا اللاانون الادولي الإنسااني بأعشبا هاا        

الجها  اللضائي الرئ سي لمرظمة الألم المشحاد  لذ لا يوجاد عاائق قاانوني لرفا  قضاايا لنشهاكاات        

ا اللانون الدولي الإنسااني ألالهاا فلاد قالات لحكماة ال ادد الدول اة باالش رض لل دياد لا  لبااد           

اللانون الدولي الإنساني سواء في أحكالها أو   ائها الإسش ا ية عاصاة فاي ظاب ناي الكث ار لا        
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الإتفاق ات الإنسان ة الشي ت دها أو تشبراها الألم المشحاد ، علاى اعشصااص لحكماة ال ادد الدول اة       

 ى. بالرظر في المرا عات الراتجة ع  تطب لها أو تفس رها لذا لم يشم حلها بأية طريلة أعر

للد س ت لحكمة ال دد الدول ة للى ت زيز وتوس   لجاد حماية الأ  اص والأهداك فضلًا ع  

تحس   فرص الحماية الرسب ة، وبدلًا لا  قصار الحماياة علاى حاالات لحادد  )الجرحاى والمرضاى         

والأسرى( أصابحت الرصاوص واضاحة فاي دلالشهاا علاى لضافاء الحماياة علاى نطااق واسا  ي امب             

   بلا تفرقة، وت د ه ه عطو  كب ر  للى الألاام باب هاي لنجاا  ضا م فاي تطاوير        السكان المدن 

اللانون الدولي الإنساني، فضالاً عا  تأك اد المحكماة فاي أكثار لا  لراسابة علاى اعشباا  المباادا            

الأساس ة لللانون الدولي الإنساني تمثب لبادا لا يجو  ال اروج عرهاا باعشبا هاا ت اكب جازءاً لا        

ي ال رفي، ل ا ل  المؤكد لن ه ه اللواعد ترشمي للى لجموعة اللواعد الأساس ة الشي اللانون الدول

لا غرى للمجشم  الدولي كله عرها ثم لنب الإلشثاد لها ألر ضرو ي ل  اجب ق ام علاقات سال مة با     

 الدود.

 اهمية البحث  -اولا:
انوني تد ج فاي الزال شاه   لن أهم ة دو  لحكمة ال دد الدول ة تشجسد في لحاولة بلو   نظام ق

ل  الطاب  الإتفاقي للى الطاب  ال رفي وبلغ أقصاه في لضفاء الطاب  الآلر للواعد اللانون الادولي  

الإنساني، فم  بداية اللرن الشاس  ع ر أع ت قواعد الحارب الشاي أوحات بهاا الإعشباا ات الإنساان ة       

الآلار  بإعشبا هاا قواعاد قانون اة      وقواعد ال رك ولباادا الادي  والأعالاق تكشساب صافة اللواعاد      

 عرف ة انشللت ل  دائر  السلوك الأعلاقي غ ر الملزم للى دائر  اللواعد اللانون ة الملزلة. 

للد بر ت ضرو   تطوير لبادا اللانون الادولي الإنسااني ب اد أن ا دادت عل اد  الإنساان فاي       

ل   أنها ال صف بالملاتل   والمدن    اللشب والشدل ر والش ريب وابشداع وسائب لللشاد أ د دلوية 

على حد سواء، فالشطو  ال ي أصاب قواعد اللانون الدولي الإنسااني لا  ح ا  الاري علاى حلاوق       

واس ة للم ا ك   في المرا عات المسلحة لام يصاحبه تطاو  فاي الوقات نفساه لوساائب قانون اة         

مة ال دد الدول ة اللد   على ف الة ولضمونة لص انة ه ه الحلوق، ول  هرا يمك  أن تكون لمحك

لبرا  عصائي اللانون الدولي الإنساني في المرا عات الشي ت رض عل ها، لذ ك فت المحكمة فاي  

ال ديد ل  أحكالها و  ائها الإسش ا ية ع  وجود لصلحة للمجشم  الدولي برلشه في لحشرام قواعاد  

تطاوير قواعاد ها ا اللاانون الا ي       اللانون الدولي الإنساني، وان للدود جم  ااً لصالحة عالاة فاي    

يفرض الشزالات ل شركة و اللة تكون في ترف  ها لصالح ل روعة لجم   الدود بإسم المجشما   

الدولي، فهراك لسؤول ة دول ة تشرتب على كب دولاة ت اب بإلشزالاتهاا الدول اة، وللاد ج اب الطااب         

تفاق اات الإنساان ة تفلاد للاى حاد كب ار       المم ز له ا اللانون والل م السال ة الشي يداف  عرها ل  الإ

صو  الم اهدات المشبادلة في لطا  ال لاقات ب   الدود، لذ أصبحت ت امب الشزالاات لطللاة تج اب     

 ل  المسؤول ة ع  ل الفشها تطاد حشى الدود غ ر الأطراك ف ها.
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 مشكلة البحث: -ثانيا:
الا  ،على ح ا  الانسان اثراء الحاروب لن اتفاق ات اللانون الدولي الانساني هدفت الى المحافظة 

ها ا لاا يادف  الاى البحا  عا        و ،ان تلك الاتفاقات لم تؤثر بفاعل ة في الشطب لات والوقائ  ال مل ة

كان ل  ب   تلاك الوساائب   و ،وسائب قانون ة لؤثر  تحظى بموافلة وقبود اعضاء المجشم  الدولي

لة البح  االشي يمك  ص اغشها بالشساؤد الاتي اسشحداث لحكمة ال دد الدول ة.ولما تلدم تبر  ل ك

)هب هرااك لا  دو  لمحكماة ال ادد الدول اة فاي الازام اطاراك الرازاع باالالشزام بم ااي ر واتفاقاات             

 اللانون الدولي الانساني؟(.

 ثالثا: هدف البحث:
هدك البح  الى تراود اعشصاص لحكماة ال ادد الدول اة وتوضا ح دو هاا فاي تطب اق لبااديء         

ن الدولي الانساني ل  لرطلق فلسفي ي شمد اسشلراء الرصوص اللانون ة الاوا ده فاي ها ا    اللانو

بماا  و ،هدك وض  الشوص ات الشي يراها الباح  لراسبة بغرض تطوير عمب المحكمة اعلاهب ،المجاد

 ير كس بصو   ايجاب ة على تطب ق لبادي اللانون الانساني الدولي.

 فرضية البحث: -رابعا:
البحاا  لاا  فرضاا ة لفادهااا )لمحكمااة ال اادد الدول ااة دو  كب اار فااي الاازام الاطااراك      يرطلااق 

 المشصا عة بالشل د بمباديء اللانون الدولي الانساني(.

 هيكلية البحث  -خامسا:
وعلى ه ا الأسا  فأنرا سوك نشراود اعشصاص لحكمة ال دد الدول ة ولبادا اللاانون الادولي   

ود لباادا اللاانون الادولي الإنسااني واعشصااص لحكماة ال ادد        نشراود فاي المبحا  الأ   ،الإنساني

الدول ة واتجاهها، في ح   نشراود في المبح  الثاني اعشصاص لحكماة ال ادد الدول اة ا اء لباادا     

 اللانون الدولي الانساني. 

وفي عاتمة البح  سر كر أهم الإسشرشاجات الشي توصلرا لل ها لا  طارح ب اض الشوصا ات الشاي      

 رو ية لش زيز لحشرام لبادا اللانون الدولي الإنساني.وجدناها ض

 (1)المبحث الأول:مبادئ القانون الدولي الإنساني

تحشوي الاتفاق ات الإنسان ة على قواعد تسجب الالشزالات الش اقدية للدود ب با ات دق لة والاى  

عاد الشاي جارى عل هاا     جانب ه ه اللواعد أو بالأحرى فوقها توجد المبادا الشي نب ت لرها ها ه اللوا 

الش الب وطبلشها الإنسان ة أو ألر بها الدي  وال رك وحس  ال لق وقاد اكشساب قسام لرهاا صافة      

 .(7)الإلزام بجريان ال رك بها أو الري عل ها ضم  ل اهد   ا عة 

                                                        
1-Dr. Ahmed ABOU-Al-WAFA. Public International Law. Cairo. 2002، p638-640. 
- Jean Pictet،the principles of International law. Genere. 1966، p25-45. 

 .           10-21، ص1005د. عبد علي لحمد سوادي، لباديء اللانون الدولي الانساني،  -7
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وبراءاً على ذلك يمك  اللود لن المبادا وجدت قبب أن يوجد اللانون ولنها تحكام اللاانون ب اد    

وت  ر الاتفاق ات صراحة لل ها في ب ض الأح اان  بماا فاي الديباجاة أو فاي سا اق الاري         تدويره،

 وهك ا يمك  أن ت كر عبا   )قوان   الإنسان ة( أو )ال رك السائد( أو )لا يمل ه الضم ر ال ام(.

لن ه ه المبادا تمثب ابسط الأسس الإنسان ة الشي تطبق فاي كاب  لاان ولكاان وتحات جم ا        

صالحة حشى بالرسبة للدود غ ار المرضامة لشلاك الاتفاق اات و غام أنهاا تساشرد فاي          الظروك وهي

ب ض الأح ان للى قانون لكشوب فان ج و ها لمشد  للى أعراك ال  وب وأعلاقها الشي تحرص كاب  

 .(6)الحرص على لراعاتها

الحرب اة  أنَّ هدك ه ا اللانون يشمثب في تحل ق عد  لبادا قسم لرها يش لق بشرظا م الأعمااد   

بهدك ت ف اف ويلاتهاا وقسام  عار يش لاق بحماياة ضاحايا الحارب، ويادعب اللسام الأود لا  ها ه             

المبادا في لطا  قانون لاهاي ألا اللسم الثاني ف دعب في نطااق قاانون جر اف ويلاحاظ أع اراً أنب      

ثاب  هراك لبادا ل شركة ب   اللانون الدولي الإنسااني وحلاوق الإنساان لذ لن حلاوق الإنساان تم     

المبادا ال الة بد جة اكبر ب رما يكشسي اللانون الدولي الإنسااني طاب اا عاصاا واساشثرائ ا فهاو لا      

يدعب لجاد الشطب ق للا في اللحظاة المحادد  الشاي تبادأ ف هاا الحارب فشحاود دون لما ساة حلاوق          

 الإنسان أو تل د ه ه المما سة.

 (5)المطلب الأول:مبادئ قانوني لاهاي وجنيف 
ض الكشاب اللاانون الادولي الإنسااني للاى فارع   الأود، يطلاق عل اه قاانون لاهااي          يلسم ب 

 .(4)والثاني، يطلق عل ه قانون جر ف

حاود ل اروع ة    2994/ تماو /  8وي كر لن لحكمة ال دد الدول ة في فشواها الشي صاد ت فاي   

ان الشطاو   اسش ماد السلاح الرووي قد ل زت با   ها ي  اللاانون   علاى أساا  اعشلااد ساائد ب ا        

الشا ي ي لللانون الإنساني، ذلك أنَّ اللانون المشصب بشس  ر الأعماد ال دائ اة )قاانون لاهااي( بادا     

ن أته في لجموعة ل اهدات ب رما اللانون ال ي يحمي الضحايا )قاانون جر اف( قاد تطاو  بصاو        

البروتوكاول    لرفصلة في اتفاق ات جر ف وان ه ي  الفرع   قد ترابطا ل ا في وقات لاحاق فاي    

 .(3)ل كونا لجموعة قانون ة واحد   2933الإضاف    ل ام 

وعل ه فإنرا سرشراود ه ا المطلب في فرع   ن صي الفرع الأود لمبادا قانون لاهاي والثاني 

 لمبادا قانون جر ف.

                                                                                                                                            
 

 .64-65المصد  أعلاه، ص -6
س د ها م، المضمون الشا ي ي لمبادا اللانون الدولي الإنساني، والشحكم في السالاح، فاي كاب     -انظر للمزيد:   -5

ل  قانوني لاهاي وجر اف، بحا  لر او  فاي كشااب أ.د. لحماود  اريف بسا وني، لادعب فاي اللاانون الادولي الإنسااني              
 .178، ص2999والرقابة الدول ة على اسش دام الأسلحة،

4–Eric. David، principes de droit des conflits armes، Bruxelles،1994، pp208-469. 
  .5-6، ص2988د. يدان لريبوط، لدعب للى اللانون الدولي الإنساني، جر ف، -       
 .2022-2020، ص1001د.صلاح الدي  عالر، للدلة لد اسة اللانون الدولي ال ام، دا  الرهضة ال رب ة،  -3
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 الفرع الأود:لبادا قانون لاهاي

ات ال ساكرية وحادود اساش دام    يحدد قانون لاهاي حلوق المحا ب   وواجباتهم في لدا   ال مل 

 .(8)وسائب للحاق الضر  بالأعداء

والم دلة جم  ا  2899وترد ل ظم اللواعد المشصلة بلانون لاهاي في الاتفاق ات المبرلة عام 

في البرتوكول   الإضاف    لاتفاق ات جر ف وفي ل اهدات  2933كما ترد لر  عام  2903في عام 

 ل  الأسلحة. شى تحظر اسش دام أنواع ل  رة 

 كب ال طو  الأولى فاي لسا ر  قاانون لاهااي وقاد       2848ول ب لعلان سان ب شرسبو غ لسرة 

جاء ف ه أنَّ )تلدم الحضا   يجب أنْ ي فف قد  الإلكان ل  ويلات الحارب( ذلاك أنَّ اللاانون الادولي     

نساان ة ولشطلباات   الاعشباا ات الإ  –الإنساني لا يمكا  أنْ ياؤدي دو ه للا لذا وفاق با   المشراقضا        

وعل ه فإنَّ المبدأي   الشلل دي   الملا ل   للحروب هما الضارو   ال ساكرية    (9)الضرو   ال سكرية

والم اللة الإنسان ة لذ لن قانون الرزاعات المسلحة يشراوح ب رهما ويمك  اللود لنب لاا هاو ضارو ي    

لهدك بب يسبب  لالا لا طائب ل  لإلحاق الهزيمة بال دو ل روع لك  لا هو غ ر لجد لشحل ق ذلك ا

و ائها ي د لحظو ا وعلى ه ا الأساا  يجاد  براا أنْ نا كر ب اض المباادا المهماة للاانون لاهااي          

 ولرها:

 أولا: لبدأ الضرو   

يدو  لبدأ الضرو   في لطاا  فكار  قوالهاا أنَّ اساش ماد أساال ب ال راف واللساو  وال اداع فاي          

وتحل اق الهادك لا  الحارب وهاو هزيمشاه وكسار  اوكشه وتحل اق          الحرب تلف عرد حد قهر ال دو 

الرصر أو لعضاع الطرك الآعر وللحاق الهزيمة به فإذا تحلق الهدك ل  الحرب على ه ا الرحو الشر  

 .(20)الشمادي والاسشمرا  في توج ه الأعماد ال دائ ة ضد الطرك الآعر

 ويسش لي ل  لبدأ الضرو   عد  نشائو لرها:
 لمسش دلة يمك  الس طر  عل ها ل  ال  ي ال ي يسش دلها.لنب اللو  ا .2
لن اللو  المسش دلة تؤدي بطريلة لبا ر  و ساري ة لإعضااع ال ادو ساواء كاان جزئ اا أو        .1

 كل ا.
 .(22)للا تكون الوس لة المسش دلة لحرلة دول ا .7

                                                        
.                                                    49، ص2994، دا  الرهضة ال رب ة، 1لصطفى يونس، للالح الشطو  في اللانون الدولي الإنساني، ط د.لحمد -8

 .111، ص1007، المكشب المصري الحدي ، 2لحمد عبد الجواد ال ريف، قانون الحرب )اللانون الدولي الإنساني(، ط -
ت الغر مي، نظر  عالة في اللانون الدولي الإنساني الإسلالي، الردو  المصرية الأولى حود اللاانون  د.لحمد طل  -9
 .29، ص2981الإنساني، اللاهر ، ت ري  الأود،  يالدول
   .276-261، ص1001، دا  الرهضة ال رب ة، 1د.حا م لحمد عشلم، قانون الرزاعات المسلحة الدول ة، ط -

رحم ، الأساس الأول اة لللاانون الإنسااني الادولي، بحا  لر او  فاي كشااب اللاانون الادولي            د.لسماع ب عبد ال  -20
 .72،  ص 1007الإنساني، تلديم د.احمد فشحي سرو ، دا  المسشلبب، 

د.يح ى ال  مي، السلاح وأسال ب اللشاد في اللانون الدولي الإنسااني، الرادو  المصارية الأولاى حاود اللاانون         -22
 .227الدولي،، ص
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 ثان ا: لبدأ الإنسان ة  

شاد عاصاة لذا كاان اساش ماد ها ه     ويدعو ه ا المبدأ للى تجرب أعماد اللسو  والوح  ة في الل

الأسال ب لا يجدي في تحل ق الهدك ل  الحرب وهو لحرا  الرصر وكسر  وكة ال دو فلشب الجرحى 

والأسرى والاعشداء على الرساء والأطفااد أو علاى المادن    غ ار الم اا ك   فاي الأعمااد اللشال اة         

وللاد تبلاو     ،(21) د أعمالا غ ر لنساان ة بوجه عام كلها ألو  ت رج ع  لطا  أهداك الحرب وبالشالي ت

ع  المبدأي  السابل   لبدأ  عر  يدعو لحب وسط ب   المفهول   تضم  أفكاا اً تادعو للاى تل  اد     

)لبادأ الشراساب( لذ لنب   _ول س حظر اسش دام الأسلحة بهادك الشلل اب لا   ثا هاا وهاو لاا ي ارك ب       

لادولي ال اام جااء للش ف اف قاد  الإلكاان لا         اللانون الدولي الإنساني باعشبا ه فرع لا  اللاانون ا  

ويلات الحرب، فالضرو   ال سكرية والمحافظة على الرظام ال اام والألا  قابلاة للشك اف دائماا لا        

 .(27)احشرام الإنسان ذاته

ه ا وقد ساهمت المبادا السابلة بإ ساء عد  لبادا أعرى في لجاد ال رك الدولي والم اهدات 

 الدول ة ولرها:

: يري ه ا المبدأ على أنَّ المدن    لا يمك  (26)شفرقة ب   المدن    والأهداك ال سكريةلبدأ ال .2

أنْ يكونوا عرضة للهجوم ال ي يربغي أنْ يلشصر على الأهداك ال سكرية أي اللوات ال سكرية 

بما في ذلك الملاتل   والمر ات الشي تسااهم فاي تحل اق هادك عساكري وبالشاالي لا يمكا         

د المدن ة لك  ال سائر ال رض ة ب   المدن    وألوالهم لا ت شبر عرقاا للاانون   لهاجمة الألوا

 الحرب.

حظر ب ض أنواع الأسلحة )السالة والجرثول ة والك م ائ ة وب ض أنواع المشفجرات( والحد ل   .1

 اسش دام الأسلحة الشلل دية ال  وائ ة بما في ذلك الألغام والاف اخ والأسلحة الحا قة.
 للى الغد  أثراء اللشاد وهو ي شلف ع  الح ب الحرب ة الم روعة. حظر اللجوء .7
 احشرام سلالة   ي ال صم ال ي يللي السلاح أو لم ي د قاد ا على اللشاد. .6
الاحشلاد وض  واق ي لا ي طي المحشب حق الملك ة في الأ ض المحشلة، ويمكا  لاه أنْ يصااد      .5

 .(25)ب ض الألواد وي مب على حفظ الأل 
المبادا لبادا أول ة في اللانون الدولي الإنسااني ذلاك   وت د ه ه 

 يرج  للى ألري :

                                                        
21- Geoffrey Best، Humnity in Warfare، London. 1980، p60 
، 2993الس د أبو عط ة، لنسان ة ال لاقات الدول ة في ال ري ة الإسلال ة، لؤسسة الثلافة الجال  اة، الإساكرد ية،   -
 .28ص

 وك لك انظر للمزيد حود لنسان ة اللانون الدولي الإنساني:   
Theodor Meron. The Humonization of humanitarian Law. American Jonral of International law، 

January. Vol.94، 2000 p.p 239-276.     
 .12-29، ص1001د. لر د الس د، احمد الفشلاوي، الألغام الأ ض ة المضاد  لثفراد، عمان،  -27
الثالا ، حلاوق الإنساان، لكشباة دا  الثلافاة،      د. عبد الكريم علوان، الوس ط في اللاانون الادولي ال اام، الكشااب      -26
 ولا ب دها. 158، ص2993عمان، 
 .1جماد  هلود، اللانون الدولي الإنساني، ص  -25
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الأود/ لنب ل ظم ه ه اللواعد أضحى قواعد تم أد اجهاا وتطويرهاا فاي البروتوكاود الإضاافي      

 الأود لاتفاق ات جر ف.

الثاني/ لنب وجودها لسروات طويلة وأهم شها الأساس ة قد ج لت لرها جزءا ل  اللاانون الادولي   

 ال رفي.

وبإيجا  يمك  اللود لن اتفاق ات لاهاي تمثب في احشوائها على أهم المباادا ال الاة لماا أصابح     

ي رك بإسم )قانون الرزاع المسالح(، وها ه المباادا ال الاة ب اد أنْ اكشسابت قاو  اللاانون ال رفاي          

 واعشرك لها  سم ا به ه الصفة تسري على جم   الدود.

ال وم ذلك أنَّ الدود الشي لم ترضم ب د للاى البروتوكاود الإضاافي    وله ا الجانب أهم ة أساس ة 

الأود للزلة باللواعد الأصل ة الوا د  في اتفاق اات لاهااي الساابلة وفضالا عا  ذلاك فاإنب قارا ات         

عدياد  صااد   لاا  الجم  اة ال الااة لثلام المشحااد  ب اأن احشاارام حلاوق الإنسااان أثرااء الرزاعااات        

 . (24)فاق ات لاهاي بوصفها اتفاق ات لا تزاد واجبة الشطب قالمسلحة قد أ ا ت للى ات

 الفرع الثاني:لبادا قانون جر ف

يشااوعى هاا ا اللااانون وقايااة وحمايااة ضااحايا الرزاعااات المساالحة وهاام أفااراد اللااوات المساالحة  

ال اجزي  ع  اللشاد سواء كانوا ل  الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو أسرى الحارب وكا لك يحماي    

لااانون السااكان الماادن ون الاا ي  لا ي ااشركون فااي الأعماااد ال دائ ااة لاا  نساااء وأطفاااد       هاا ا ال

 ولسرون...الا.

الشااي  2969/  ب/ 21ويجااد هاا ا اللااانون لصااد ه فااي اتفاق ااات جر ااف الأ ب ااة المؤ عااة فااي  

أصبحت ال وم لوض  اعشراك عالمي ب د أنْ صادقت وانضمت لل ها الكث ر ل  الدود كما تام توسا     

فلاد تام    2933حزياران   20ه ه الاتفاق ات واسشكمالها باعشماد بروتوكاول   لضااف    فاي    نطاق 

، (23)( دولة265( دولة والبروتوكود الثاني ل  قبب )251الشصديق على البروتوكود الأود ل  قبب )

ويض  قانون جر ف ثلاثة واجبات ل اء ضحايا الحرب وهي  احشرالهم ولارحهم الحماياة ول االلشهم    

لنساني  وهي أفكا  لص لة ب ضها بب ض للا أنها ل ست لشرادفة ولكرها ت كب كلا لشكاللا ب كب 

ولشجانسا، فالاحشرام وهو لوقف يشم ز بلد  كب ر أو قل ب بالسلب ة أي لوقف الشراع، بم راى عادم   

لاى  الإي اء وعدم الشهديد وحفظ الأ واح، ويراد بالحماية كموقف أكثر ايجاب ة فهي لسالة الحفاظ ع

                                                        
-د.عبد علي لحمد سوادي، المسؤول ة الدول اة عا  انشهااك قواعاد اللاانون الادولي الإنسااني،  ساالة دكشاو اه           -24

 .9، ص2999كل ة اللانون، -جال ة بغداد
اللائماة فابرلات اتفاق اة جر اف      تترلا ح واساشكماد الاتفاق اا    2969ب د الحرب ال الم ة الثان اة تام فاي عاام       -23

الأولى، ب ان تحس   حاد الجرحى والمرضى ل  أفراد اللوات المسلحة في الم دان والثان ة ب ان تحسا   حااد الجرحاى    
ثاة ب اان ل اللاة أسارى الحارب والراب اة ب اان حماياة         والمرضى والغرقى لا  أفاراد اللاوات المسالحة فاي البحاا  والثال      

 المدن    في وقت الحرب.
د.عباد الراصار أباو  ياد، حلاوق الإنساان فاي السالم          -انظر في  رح ه ه الاتفاق اات لا  البروتوكاول   الإضااف   :    

 .295-244، ص1007والحرب، دا  الرهضة ال رب ة، اللاهر ، 
الأصب، )لدعب للى اللاانون الادولي الإنسااني وحلاوق الإنساان(، لركاز اللااهر         د.عبد الحس     بان، الإنسان هو 

 .اولا ب ده 75، ص1001لد اسات حلوق الإنسان،
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الآعري  ل  الأذى والم انا  الشي يش رضون لها والدفاع عرهم، ألا بالرسبة للم اللاة الإنساان ة فاي    

 .(28)قانون جر ف فهي حد أدنى يجب الاحشفاظ به للفرد ل  اجب تمك ره ل  ال  ش ب كب للبود 

 ول  المبادا الأساس ة للانون جر ف هي:

لاعشاداء علاى ح اا  لا  لا ي اا كون فاي اللشااد        حصانة ال ات الب رية: فالحرب ل ست لبر ا ل .2

 وال ي  لم ي ودوا قاد ي  على ذلك.
لر  الش  يب ب اشى أنواعاه: ويش ا   علاى الطارك الا ي يحشجاز  عاياا ال ادو أنْ يطلاب لارهم             .1

 الب انات المش للة بهويشهم فلط دون لجبا هم على ذلك.
سرى ال ي  يل ون في قبضة ال ادو  احشرام ال  ص ة اللانون ة: فضحايا الحرب الأح اء ل  الأ .7

 يحشفظون ب  ص شهم اللانون ة ولا يشرتب عل ها ل  أعماد قانون ة ل روعة.
احشرام ال رك والحلوق ال ائل ة والم شلد والشلال د: وتكشساي الأعباا  ال ائل اة أهم اة عاصاة       .6

الأعباا   في اللانون الإنساني وهراك جها  عاص في )جر اف( هاو وكالاة الأبحااث تشاولى جما        

 ونللها للى ل  له الحق في ذلك.
 الملك ة الفردية لحم ة ولضمونة. .5
عدم الشم  ز: فالمساعد  وال لاج ول شلف ال دلات والم اللة بصو   عالة تلادم للجم ا  دون    .4

 فرق للا لا تفرضه الأوضاع الصح ة والس .
الجماع ة واحشجا  الرهاائ ، ولذا  توف ر الألان والطمأن رة وحظر الأعماد الانشلال ة وال لوبات  .3

ا تكب   ي يحم ه اللانون الإنساني جريمة فانه ي اقب وفلاا للرصاوص الم ماود بهاا لا       

لراعااا  الضاامانات اللضااائ ة علااى لسااشوى الإجااراءات قبااب الشحل ااق وب ااده وعرااد المحاكمااة  

 وبمراسبة ترف   الحكم.
 ال سكرية.حظر اسشغلاد المدن    أو اسش دالهم لحماية الأهداك  .8
 لر  الرهب والهجوم ال  وائي والأعماد الانشلال ة. .9
 .(29)لر  أعماد الغش والغد  .20

يث ر ل اكب جديد  يدعو –ويلاحظ بصو   عالة أنَّ قانون جر ف يشطو  دائما، فكب نزاع لسلح 

بصاو   عالاة للاى تفك ار جدياد وكث ارا لاا ياؤدي للاى لحاولاة تطاوير واساشكماد اللواعاد الشاي                –

                                                        
 .60جان بكش ة، لبادا اللانون الدولي الإنساني، لرج  سابق، ص  -28
لاق اة الشاي ت شارك باالحرب     يلود د. عبد الله الا  ب،  لن اللانون الدولي الإنساني ي بر بوضوح عا  الشساوية الأع   -

كحل لة واق ة وتس ى في نفس الوقت للى وض  حادود لاحشارام الفارد ، انظار كشاباه اللاانون الادولي الم اصار، قضاايا          
 .56-52، ص2994، 2نظرية وتطبب لة، ط

شثا   ( ل  البروتوكود الأود قشب ال صام أو لصاابشه أو أساره بااللجوء للاى وساائب الغاد  باسا        73حظرت الماد  ) -29
 ثلشه ثم ت مد ع انة ه ه الثلة وضربت الماد  ألثلة على الغد  لرها:

 الشظاهر بر ة الشفاوض تحت علم الهدنة والاسشسلام.-
 الشظاهر بالوض  المدني غ ر الملاتب.-
 اسش دام ل ا ات أو علالات أو أ ياء عاصة بالألم المشحد  أو  دود لحايد .-
اضب، الشطو ات الحديثة لللانون الدولي الإنساني المطبق في المرا عاات المسالحة   د. سم ر لحمد ف -انظر للمزيد: -

 .200ل  الملا نة بش ال م الإسلام، الردو  المصرية...، لرج  سابق، ص
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ت ف ف الآلام الإنسان ة ول ب ذلك هو السبب في ظهاو  البروتوكاول    الإضااف    ل اام      تسشهدك

وظهو  الكث ر ل  الاتفاق ات الدول ة ذات الأب اد الإنساان ة الشاي ت كاس ال ا و  الإنسااني       2933

 .(10)السائد في المجشم  الدولي

 لحقوق الإنسانالمطلب الثاني:مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي 
لذا ساالمرا بااان اللواعااد المش للااة باللااانون الاادولي الإنساااني وتلااك المش للااة بلااانون حلااوق   

الأولى في الرزاعات المسلحة والثان اة   –الإنسان ت شلف ل  ح   أصولها والحالات الشي ترطبق ف ها 

فلاط بل ماة    للا لنرا نلاحظ لا  ذلاك أنهاا تشم از ب صاائي ل اشركة فهاي لا تشسام         – ل  السلم

عالم ااة هااي الإنسااان ة بااب لهااا غايااة ل ااشركة أيضااا هااي حمايااة الإنسااان والاادفاع عرااه فااي كااب   

 فكلاهما لكر  لشحل ق ه ه الغاية. (12)الأحواد

ولبح  ه ا الموضوع فإنرا سرلسم ه ا المطلب على فرع   نبح  في الفرع الأود ال لاقة ب   

الثاني سرشراود المبادا الم شركة ب   اللانون الادولي  اللانون الدولي لحلوق الإنسان، وفي الفرع 

 الإنساني واللانون الدولي لحلوق الإنسان.

 (11)الفرع الأود:ال لاقة ب   اللانون الدولي الإنساني واللانون الدولي لحلوق الإنسان

ن يبادو لراا ال اوم أنَّ اللاانون الادولي الإنساااني واللاانون الادولي لحلاوق الإنساان هماا قانونااا          

لرتبطان ول ب اللاسم الم شرك ب رهما هو فكر  حماياة الأفاراد، للا لنهماا لا  ذلاك ل شلفاان فاي        

 لجاد الشطب ق والأهداك.

 أولا/ أوجه ال به ب   اللانون الدولي الإنساني واللانون الدولي لحلوق الإنسان:

السروات الأع ار   للد قام ا تباط وث ق ب   ه ي  الفرع   ل  فروع اللانون الدولي عاصة في 

فللااد أدت ن ااأ  وترااالي اللااانون الاادولي لحلااوق الإنسااان  ااأنه فااي ذلااك  ااأن اللااانون الاادولي   

الإنساني للى أنَّ لجالات حماية حلوق الإنسان سواء وقت السلم أو وقت الحرب، قد عرجت ب كب أو 

لاى الشزالاات ويرتاب    بآعر ل  دائر  المسائب الواق ة في لطا  سا اد  الادود لشصابح  اأنا دول ااً يل     

 .(17)المسؤول ة على عاتق أعضاء المجشم  الدولي

                                                        
10-Theodor Meron، The humanization of..،op.cit،p287.  
عا  حلاوق الإنساان واللاانون الادولي       اللاضي كو ولا، تصدير المجلة الدول ة للصال ب الأحمار، للاف عااص      -12

 .792، ص 2998(، أيلود 42الإنساني، جر ف، ال دد)
د.عبد الغري لحمود، اللانون الدولي الإنساني فاي د اساة للا ناة بال اري ة الإسالال ة،       -انظر المراج  الآت ة:  -11

 .27-20، ص2ط
 -R. R. Baxter، Human right in war، Bulletin of the American Academy of Arts and sicienses vol 

31،1977. p.4. 
-K.J.parts Ch. Human right and Human law،Encydored of public International law.Vol.2.1995. 

p910    
د. لحمد نو  فرحات، تا يا اللانون الدولي الإنساني واللانون الدولي لحلوق الإنسان، تلاديم د. لف اد  اهاب،      -17

 .75د اسات في اللانون الدولي الإنساني، لرج  سابق، ص
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علاى نحاو ي شبار أحكالهاا حلاوق فردياة        2969ويس ر الاتجاه في لطاا  اتفاق اات جر اف ل اام     

لث  اص الم امول   بالحماياة ولا س لجارد الشزالاات يش ا   علاى الأطاراك الساال ة المش اقاد            

( لا  الاتفاق اة   8( ل  الاتفاق ات الأولى والثان اة والثالثاة والمااد  )   3الوفاء بها ح   نجد أنَّ الماد  )

الراب ة لا تج ز لث  اص الم مول   بالحماية الشرا د ع  الحلوق الممروحة لهام بملشضاى ها ه    

الاتفاق ات، ول  جهاة أعارى فاان اتفاق اات حلاوق الإنساان تشضام  أحكالاا ب اان تطب لهاا  لا             

د تطب ق اتفاق ات حلوق الإنسان يلشصار علاى  لا  السالم باب يمكا        الرزاعات المسلحة، فلم ي 

، كما لن لقرا  الماد  الثالثاة  (16)أيضا أنْ تطبق  ل  الرزاعات المسلحة جربا للى جرب اتفاق ات جر ف

الشاد   ،اتفاق اة لصاغر    -وبحاق  –والشاي توصاف    2969الم شركة في اتفاق ات جر ف الأ ب ة ل ام 

ني ل طبق على الرزاعات المسلحة غ ر الدول ة ب د لن كانات قواعاده تلشصار    اللانون الدولي الإنسا

على ترظ م حماية ضحايا الرزاعات الدول ة المسلحة فلط، لذ فرضت ه ه الماد  على الدود تطب ق 

الحد الأدنى لللواعد الإنسان ة على لواطر ها ب كب لا يمك  الشرصب عره، وهك ا قالت بغ ر قصد 

فالماد  الم شركة ه ه تمرا    (15)د اللانون الدولي الإنساني وقواعد حلوق الإنسانعلاقة ب   قواع

الاعشداء على ح ا  الإنسان أو ت  يبه وحسب لا و د على لسان اللجرة الدول ة للصال ب الأحمار فاي    

 (14)ت ل لها الرسمي لم يشرك ني الماد  الثالثة أية ثغر  ولا يسمح بالش  ع بأي ذ ي ة ب الاك ذلاك  

قد  بط  سم ا  2948ان لؤتمر الألم المشحد  الدولي لحلوق الإنسان ال ي علد في طهران عام وك

ب   حلوق الإنسان واللانون الدولي الإنساني فلد أكد المؤتمر فاي قارا ه الثالا  وال  اري  الا ي      

 والم رون )احشرام حلوق الإنسان في الرزاعات المسالحة( علاى تطب اق    2948/ أيا / 21اعلده في 

الاتفاق ات اللائماة ب اأن الرزاعاات  المسالحة تطب لاا أفضاب وعلاى لبارام المزياد لا  الاتفاق اات            

ب صااوص ذلااك واسااشجابة لاا لك أصااد ت الجم  ااة ال الااة لثلاام المشحااد  عاالاد دو تهااا الثالثااة     

، وللد كان لحلوق الإنسان تاأث ر  (13)وال  ري  توص ة أكدت ف ها لا جاء في توص ة لؤتمر طهران

فلد لسشرلرأ ال دياد لا  أحكالهاا ولرهاا لاثلا المااد         2933على لضموني بروتوكولي عام  واضح

( لا  البروتوكاود   4( ل  البروتوكود الأود والشي جاءت تحت عروان ضامانات أساسا ة والمااد )   35)

                                                        
 اة  ( لا  الاتفاق اة الألريك  3والمااد )  2950( ل  الاتفاق ة الأو ب ة لحلوق الإنسان المبرلة عام25انظر الماد )  -16

  ( ال هد الدولي ال اص بالحلوق المدن ة والس اس ة.6لحلوق الإنسان و الماد  
 .101-295بلا لكان طب ، ص 2999د.ف صب  رطاوي، حلوق الإنسان واللانون الدولي الإنساني،  -15
ون الادولي  عبد الكريم لحمد الداحود، حماية ضحايا الرزاعاات الدول اة المسالحة، د اساة للا ناة با   قواعاد اللاان         -

   .92-90، ص2998كل ة الحلوق، -ال ام وال ري ة الإسلال ة،  سالة دكشو اه، جال ة اللاهر 
-14 J.ACCutteridge. the Geneva conveations of 1949. British Year book- of International law 

Vol.26 1949 P300. 
-M.Rodley. The Treament of Prisoners Under International Law 2nd Oxford.1999 p.38. 

( الم ااشركة باا   7اقاار ب ااض المااؤلف   الم ا ضاا   لأي تلااا ب باا   قااانون الحاارب وحلااوق الإنسااان بااان الماااد ) -
 اتفاق ات جر ف تمثب نلطة الشلاء فريد  ب   ه ي  الفرع   ل  اللانون الدولي، انظر:

-A.Meyrowitz 2، le droit de la guerre et le sdroit de l،home Revede droit public et de la Science 
politique en Fronce et rouge، vol-88 1972. p1104 

دكشو  لحمد فهاد ال لالد ، دو  ه ئة الألم المشحد  في تطوير اللانون الدولي الإنساني المش لق في الرزاعاات    -13
 ولا ب دها. 4المسلحة، لر و  على  بكة الانشرن ت، ص
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الثااني الم رااون )المحاكمااات الجرائ ااة( لشااأثرا فااي ذلاك بال هااد الاادولي ال اااص بااالحلوق المدن ااة   

 س ة.والس ا

 ثان ا/ أوجه ال لاك ب   اللانون الدولي الإنساني واللانون الدولي لحلوق الإنسان:

أي ل اا   للاى احشارام حلاوق      2968لا يوجد في الإعلان ال المي لحلوق الإنسان الصااد  عاام   

الإنسان أثراء الرزاعات المسلحة وفي للابب ذلك لم يرد أي ذكر لحلوق الإنسان في اتفاق ات جر ف 

فالشلا ب ب   ه ي  الرظال   في ب ض الرواحي لا ي ري اندلاجهما فاي قاانون واحاد     2969ل ام 

 ، ول ب ابر  أوجه ال لاك ب رهما هي:(18)ولنما يبل ان لرفصل   فلكب لرهما ك انه المسشلب

ل  ح   تطب ق أهدافها: فاللاانون الادولي الإنسااني يطباق علاى لساشوى الادود فاي حاالات           .2

ح سواء كان دول ا أو داعل ا ب رماا نجاد لن قاانون حلاوق الإنساان يشضام  احشارام        الرزاع المسل

حلوق وحريات الأفراد في وقت السلم تلك الحريات والحلوق الشي توافق الادود علاى الالشازام    

 بها اتجاه الأفراد ألام المجشم  الدولي.
لإنسان و د الري على ل  ح   اللواعد الشي ترظم عمب كب لرهما: فاللانون الدولي لحلوق ا .1

( وأيضاا  83، م34م، 54م، 55، م2/7ب ض أحكاله في ل ثاق الألم المشحد  كماا جااء فاي )م   

وك لك ني عل ه ال هد الدولي  2968ني عل ه الإعلان ال المي لحلوق الإنسان الصاد  سرة 

اني بادا  في ح   نجد أنَّ اللانون الدولي الإنس 2944للحلوق المدن ة والس اس ة الصاد  سرة 

بالظهو  ل  اعشمااد الاتفاق اة الأولاى لشرظا م ال مل اات ال ساكرية أثرااء الرازاع المسالح سارة           

وب د ذلك توالت الاتفاق ات الدول ة بها ا ال صاوص فكاان لا لاد اتفاق اات جر اف عاام         2846

 .2933للى لن صد  البرتوكول    الإضاف    سرة  2969
ب بأحكام اللانون الدولي الإنساني هام ال ساكريون   ل  ح   الم اطب   بأحكالهما: والم اط .7

والس اس ون وال ي  لهم دو  في لدا   الأعماد ال سكرية أيا كان لوق هم وانشمااءاتهم للادود   

والمرظمات الدول ة أو لشمردي  داعب الدولاة وبالشاالي فاان فئاات الأ ا اص المحم ا   تكاون        

حلوق الإنسان ي اطب بالأصب الدولة لمثلة لحدد  كالجرحى والأسرى، ولك  اللانون الدولي ل

في سلطاتها وأجهزتها الم ر ة بإدا    ؤون كب ل  هو داعب لقل م الدولة لكي تلشزم بأحكام 

بلانون حلوق الإنسان عاصة في الأوقات ال ادية وها ه الأحكاام تساري علاى لاواط  الدولاة       

  وغ رهم ل  المل م   على أ اض ها دون ا شراط أي صفة ف هم.
ل  ح   أعماد أحكالهما: لذ يشم لعماد أحكام اللواعد ال اصة باللانون الدولي الإنسااني لا     .6

عاالاد المرظمااات واله ئااات الدول ااة الم ر ااة بحمايااة الأ اا اص المشضاار ي  لاا  ال مل ااات       

ال سكرية )لثاد( اللجرة الدول ة للصل ب الأحمر ولا عرك برظام الدولة الحال ة ويشطلاب ذلاك   

فاي  –الرزاع تسه ب عمب ه ه اله ئات وتوف ر الإلكان ات اللا لاة لل الهاا بأعمالهاا     ل  أطراك

ولك  أعماد أحكام اللواعاد ال اصاة بحلاوق الإنساان غالباا لاا يواجاه         –لطا  ال رع ة الدول ة

                                                        
، 2997، ديوان المطبوعات الجال  ة، الجزائر، 1د.عمر س د الله، لدعب في اللانون الدولي لحلوق الإنسان، ط  -18

 ولا ب دها. 19ص
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ب لبات ل  جانب الدود لأنها ت شبر ذلك تدعلا في  اؤونها الداعل اة ولا  ذلاك تشاولى ه ئاات       

نسان وتلصي الحلائق والمرظمات اللانون اة الأعارى لرا اد  الادود بااحشرام       عاية حلوق الإ

 حلوق  عاياها.
ن لي لما سبق أنَّ ل اكب حلوق الإنسان لا تدعب كلها في لطا  اللانون الدولي ال ام وأنَّ أية 

لحاولة لفهم ه ه الم اكب بوض ها تحت عروان اللانون الادولي الإنسااني ي رجراا عا  حادود      

اللااانون الاادولي ال ااام ويج ااب لاا  الضاارو ي تحل ااب قواعااد كااب لاا  اللااانون الاادولي ال ااام    

واللوان   الوطر ة، وه ا يؤدي للى نشائو ل كوك ف ها طالما أنَّ اللانون الدولي الإنسااني هاو   

قانون ي اطب الدود ول س لجرد قانون عام لنساني تض ه الدود، ول لك لا لراص ل  الالشزام 

لانون الدولي ال ام وعرد ذلك يجب الاعشاراك باأنب ناواحي حلاوق الإنساان ت شلاف فاي        بحدود ال

ترك بها وطب  شها ع  لسائب اللانون الادولي الإنسااني وبالشاالي فاان الفصاب با   الرظاال          

 (19)يبدو ضرو يا ل  الوجهة الرظرية وال مل ة
 واللانون الدولي لحلوق الإنسانالمبادا الم شركة ب   اللانون الدولي الإنساني :الفرع الثاني

على الرغم ل  أوجه ال لاك ب   اللانون الدولي الإنساني واللانون الدولي لحلوق الإنسان فإنب 

هراك نلاط الشلاء ب رهما ذلك أنب كب ل  ه ي  اللانون   يس  ان للى حماية ق م لنساان ة ساال ة   

ى كرالشاه ولنساان شه، ولا يمكا  الساماح     تدو  في فلك حماية وجود الكائ  الإنساني للمحافظة عل

بال روج عل ها تحت أي ظرك وفي أي ح   ودون الرظر لطللا للشفرقة المجحفة ب   براي الإنساان   

 .(70)بسبب اللون أو الجرس أو الم شلد أو أي اعشبا ات أعرى

واء فثمة لبادا ل شركة ب   اللانون   ذات طب  ة  لر  لا يجو  ال روج عل ها، فهاي للزلاة سا   

 في وقت السلم أم أثراء الرزاع المسلح.

 أولا: لبدأ عدم الش رض

لكب فرد الحق فاي احشارام ح اتاه وكرالشاه الجسادية والم روياة وكاب لاا لا يمكا  فصاله عا             

  ص شه فحق الح ا  هو أثم  حق للإنساان فاإذا لام يلار فلا س هرااك أي ل راى لبااقي الحلاوق          

 .(72)الأعرى على الإطلاق

                                                        
 .43لحمد لصطفى يونس، للالح الشطو  في اللانون الإنساني، لرج  سابق، ص  -19
لااوق الإنسااان لاا  ح اا  الطب  ااة وعلااى الاارغم لاا  الفااوا ق باا   اللااانون الاادولي الإنساااني واللااانون الاادولي لح -

والأهداك للا لنهما يلشل ان في لنهما فرعان ل  فروع اللانون الدولي ال ام وان ه ا الأع ر اع  فاي الآوناة الأع ار  ي طاي     
للفرد لكانة وأهم ة كب ر  ج لت ل  الألم المشحد  لمثلة في لجلس الأل  والجم  ة ال الة على وجه عااص أن ت لا  لا   

 ب الشدعب الإنساني ل  اجب احشرام حلوق الإنسان في دود ترُشهك ف ها ه ه الحلوق.بب حشى تطل
30- Nagendra Singh. Enforcement of Human right in peace & war & the future of  Humanity  

London.1992 p1. 
، 62لللاانون الادولي المجلاد    د.  اد عا ك الس د، نظرات حود حلوق الإنسان في الرزاع المسلح، المجلاة المصارية   -
 .25، ص2985لسرة 

، 2999، اللااهر ،  2د.ج فر عبد السالام، اللاانون الادولي لحلاوق الإنساان، ط      -انظر للمزيد للحق في الح ا :   -72
 ولا ب دها. 98ص
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ي د لبدأ ل شركا ب   اللانون الدولي لحلوق الإنسان واللاانون الادولي الإنسااني،    وه ا المبدأ 

( ل  ال هد الدولي للحلوق المدن اة  6ف لى ص  د حلوق الإنسان نجد أنب الفلر  الأولى ل  الماد  )

والس اس ة عردلا أجا ت للكان ة ال روج ع  تطب ق ب ض الحلوق في حالة الطاوا ا ال الاة الشاي    

 ا  الألة جاءت الفلر  الثان ة ل  نفس الماد  لشري على عدم جاوا  ال اروج علاى الحلاوق     تهدد ح

 الآت ة:

 (.4الحق في الح ا  )م .2
 .(71)(3عدم ال ضوع للش  يب أو ال لوبة أو الم اللة اللاس ة واللا لنسان ة أو المه رة )م .1
 (.2،1، ك8عدم ال ضوع للرق أو الاسش باد )م .7
 (.25علوبة للا بري )ملبدأ لا جريمة ولا  .6
 (.24الحق في الاعشراك بال  ص ة اللانون ة )م .5
 .(77)(28الحق في حرية الشفك ر والاعشلاد والدي  )م .4

( الم اشركة لاتفاق اات جر اف ل اام     7ألا على ص  د اللانون الادولي الإنسااني نجاد أنب المااد  )    

لحظاو   فاي جم ا  الأوقاات     ال اصة بلواعد اللاانون الادولي الإنسااني أ اا ت باان تبلاى        2969

 والألاك :

 الاعشداء على الح ا  والسلالة البدن ة. .2
 اع  الرهائ   .1
 الاعشداء على الكرالة ال  ص ة وعلى الأعي المهر ة والحاطة بالكرالة. .7
لصدا  الأحكاام وترف ا  ال لوباات دون لجاراء لحاكماة ل باكلة ألاام لحكماة ت اك لا قانون اا،            .6

 ئ ة اللا لة في نظر ال  وب المشمدنة.وتكفب جم   الضمانات اللضا
ول ب اتفاق ة جر ف الراب ة هي اقرب ه ه الاتفاق ات ل  ح   لوضاوع الحماياة الملار   ف هاا     

لللانون الدولي لحلوق الإنسان لأنها ببساطة اتفاق ة تحمي حلوق الإنسان للسكان المادن    فاي   

 .(76)وقت الحرب والاحشلاد

 ثان ا: لبدأ عدم الشم  ز 

 ري ه ا المبدأ أنب ي الب الأفراد دون تم  ز على أسا  ال رصر أو الجرس أو الجرس ة أو اللغة ي

أو المركز الاجشمااعي أو الثارو  أو الآ اء الس اسا ة أو الفلسافة أو الدير اة أو أي ل  اا  لماثاب وفاي         

 جم   الأوقات الطب   ة أو الاسشثرائ ة.

                                                                                                                                            
د.عبااد الواحااد لحمااد الفااا ، قااانون حلااوق الإنسااان فااي الفكاار الوضاا ي وال ااري ة الإساالال ة، دا  الرهضااة             -

 .  192-184، ص2992ال رب ة،
( ل  اتفاق ة لراهضة الش  يب وغ ره ل  الم اللة أو ال لوبة اللاس ة أو اللا لنساان ة أو  1/2انظر ك لك للماد  ) -71

 .2986المه رة، ل ام
 ( ل  الاتفاق ة الألريك ة لحلوق الإنسان.13( ل  الاتفاق ة الأو ب ة لحلوق الإنسان والماد  )5الماد )انظر   -77

34-J.ACCutteridge op. cit. p.325. 
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لوثائق الصاد   ع  الألم المشحاد  ولرهاا لعالان الألام     وقد قر  المبدأ الم كو  في ال ديد ل  ا

والإعالان ال ااص    2947المشحد  لللضاء على جم   ل كاد الشم ز ال رصري والم اقباة عل هاا عاام    

، (75)2982باللضاء على جم   ل كاد الش صب والشم  ز اللائم   على أسا  الادي  وال ل اد  عاام    

حلاوق الإنساان فاناه كا لك فاي لجااد اللاانون الادولي         ولذا كان ه ا المبدأ لسالم باه فاي لجااد     

أوجباات ل اللااة الأ اا اص الاا ي   2969( لاا  اتفاق ااات جر ااف الأ ب ااة عااام 7الإنساااني فالماااد  )

تحم هم الاتفاق ة بإنسان ة ودون تم  ز يسشرد للى الجرس أو اللون أو الدي  أو الما لاد أو الثارو  أو   

، وقد قصد به أنب هراك حالات تم ز لسموح بها و بماا كانات   أي ل  ا   عر كما تحظر كب تم ز ضا 

للزال ة ل  ذلك الش الب ل  الرساء والأطفاد والمسر  ، والى جاناب الم اللاة غ ار المشسااوية لا       

ح   الكم ة فان الاتفاق ات تلر  وب كب أكثر وضوحا عدم المساوا  ل  ح   الزلان فهاي تلضاي   

الشي ت طي الأسبل ة في ترت ب ال لاج وعل ه فاال لاج أولا لأولئاك   بأن الأسباب الطب ة ال اجلة هي 

ال ي  يكون الشأع ر في علاجهم لم شا أو على الأقب ضا ا جادا عا  بااقي الجرحاى الآعاري  وعلاى       

 .(74)الحاحاً نفس الأسلوب يشوجب لن يشم تو ي  الغ اء والمواد الغ ائ ة على أسا  الحاجة الأكثر

 ثالثا: لبدأ الأل  

بموجب ه ا المبدأ يكون لكب لنسان حق السلالة ال  صا ة وال ا ش بطمأن راة وعادم جاوا       و

اعشلاله أو احشجا ه أو نف اه ت سافا ولا يجاو  حرلاناه لا  حريشاه للا لأساباب ياري عل هاا اللاانون           

ويكون كب   ي لشهم بجريمة بريء للى لن يثبت ا تكابه لها قانون ا في لحاكمة علر ة تكون قد 

ويمك  أن نسشرشو ب ض المبادا الشطب ل اة   (73)ه جم   الضمانات اللا لة للدفاع ع  نفسهوفرت ل

 له ا المبدأ وهي:

 لا يجو  تحم ب   ي لسؤول ة عمب لم يرتكبه. .2
أعماد الانشلام وال لوبات الجماع ة واع  الرهائ  والرفاي لحظاو  ، وها ا المبادأ يشفارع عا         .1

السالم يرطباق كا لك فاي  لا  الحارب ح ا  نجاد أنب         المبدأ السابق وهو كما يرطبق في  ل  

اتفاق ات جر ف تري على ها ا المرا  فأعمااد الانشلاام ضاد الأفاراد الا ي  تحما هم اتفاق اات          

جر ف لحظو   بشاتا وهو لا يرطبق أيضا على ال لوبات الجماع ة الشي تديرها الاتفاق ة كما لن 

( 69اع  الرهائ  لحظو  وكا لك المااد  )   ( ل  اتفاق ة جر ف الراب ة تري على أنب76الماد  )

 تحظر الرفي لث  اص عا ج بلدانهم.

لكب لنسان حق الانشفاع بالضمانات اللانون ة الم شاد ، لذ لا يجو  أنْ يش رض   ي لللابض   .7

عل ه واعشلاله ت سفا ولا ي شبر ل نبا للا على أسا  قانوني وبموجب حكم صاد  لا  لحكماة   

شوافر ف ها ا اشراطات عادم الشم  از وتشااح ف هاا للماشهم الادفاع عا          ل كلة بطريلة عادية وت

                                                        
( لا  ال هاد الادولي ال ااص باالحلوق      2/ 26( لا  الإعالان ال االمي لحلاوق الإنساان والمااد  )      20انظر المااد  )  -75

 المدن ة والس اس ة.
 .53-56جان بكش ة، المرج  السابق، ص   -74
( لا   22، 20، 9، 5، 7( ل  ال هد الادولي ال ااص باالحلوق المدن اة والس اسا ة وكا لك الماواد)       9انظر الماد )  -73

  الإعلان ال المي لحلوق الإنسان.
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نفسه وه ه المشطلبات اللانون ة ترب  بها الإنسان في  لا  السالم أو  لا  الحارب لا فارق لاا       

 دالت تشب  ل  لبادا ال دالة الإنسان ة.

فهرااك هرااك   لا يحق للإنسان لن يشرا د ع  الحلوق الشي ت ولها لاه الاتفاق اات الإنساان ة، لذ     .6

ب ض الحلوق الشي نظرا لأهم شها الح وية للإنسان أو للجماعة لا يجو  الشرا د عرهاا حشاى لاو    

تم ذلك برضا ال  ي الم ري، علة ذلك أنب الرضا في ه ه الحالة لا يسلط الحماياة الملار     

وقد أكدت اتفاق ات  (78)أو الواجبة لأن ال  ي ل س له صفة في الشرا د ع  لثب تلك الحلوق

( لا  الاتفاق اة   8( ل  الاتفاق اة الأولاى والثان اة والثالثاة والمااد  )     3جر ف الأ ب ة في الماد  )

الراب ة على عادم جاوا  تراا د الأ ا اص الم امول   بالحماياة عا  الحلاوق الممروحاة لهام           

وع ة بملشضى ه ه الاتفاق ات لأنهام فاي وضا  لا يساشط  ون ف اه الحكام باساشللاد ولوضا        

 بح   يش  ون قرا ات لشأن ة ل  الإد اك الشام لرشائو ترا لاتهم.

 المبحث الثاني:اختصاص محكمة العدل الدولية إزاء مبادئ القانون الدولي الإنساني

( ل  الم ثاق علاى أنَّ )لحكماة ال ادد الدول اة هاي الأدا  اللضاائ ة الرئ سا ة        91تري الماد  )

ق نظالها الأساسي الملحق به ا الم ثااق وهاو لبراي علاى الرظاام      لثلم المشحد  وتلوم ب ملها وف

الأساسي للمحكمة الدائمة لل دد الدولي وجزء لا يشجزأ ل  ه ا الم ثاق(، وعل ه ت د لحكمة ال ادد  

الدول ة ل  أهم المحاكم الدول ة علاى الإطالاق، ون ااطها ووجودهاا اللاائم علاى لاا تماا   لا           

، فالدو  الا ي تلاوم باه المحااكم الدول اة لا  عالاد لاا         (79)نكرانها اعشصاصات ذات أهم ة لا يمك 

تصد ه ل  أحكام عادلة ت ل  للمجشم  الدولي هو دو  لن ائي والأحكام الشي صد ت عا  المحااكم   

الدول ة قد أعطت الثلة والطمأن رة للدود كما لل ات اللباود والاساشجابة لارهم وأثارت بالشاالي فاي        

، وبلااد  ت لااق الألاار (60)أسساات ال ديااد لاا  المبااادا اللانون ااة الدول ااة تطااوير اللواعااد الدول ااة و

باعشصاااص لحكمااة ال اادد الدول ااة تجاااه لبااادا اللااانون الاادولي الإنساااني نجااد أنَّ لااؤتمر جر ااف  

( باأنْ ت ماب   2قر  فاي توصا اته الرهائ اة الصااد   عراه فاي اللارا   قام)         2969الدبلولاسي ل ام 

ي حالة ق ام أي علاك ب ان تفس ر أو تطب ق اتفاق ات جر ف لا يمك  الأطراك السال ة المش اقد  ف

تسويشه بأي وس لة أعرى ف لى الأطراك الاتفاق ف ماا ب رهاا علاى  فا  ال الاك للاى لحكماة ال ادد         

، الألر ال ي ان كس على الكث ر ل  اتفاق ات اللانون الدولي الإنسااني الشاي ت ا ر هاي     (62)الدول ة

حكمة ال دد الدول ة للبت في ال لافات الشي تل  با   الادود ب اان تفسا ر أو     الأعرى باللجوء للى ل

                                                        
حلاوق كاب ال مااد    ( ل  اتفاق اة حماياة   81وك لك الماد ) 2944( ل  ال هدي  الدول    ل ام 2،1انظر الماد  )  -78

  .  2990المهاجري  وأفراد أسرهم ل ام 
 غام لن الااب ض يؤكاد أن دو  المحاااكم الدول اة وعاصااة لحكماة ال اادد الدول اة هااو دو  ضا  ف فااي تصااف ة         -79

، قاانون ال لاقاات الدول اة،    1د.احماد سارحاد، ط   –ال لافات الدول ة و د عرى الش اون ب   أ  اص اللانون الدولي، انظر 
 .659، ص2997سسة الجال  ة للد اسات والر ر والشو ي ، المؤ

 -جال ة عا    امس   -د.سم ر عبد المر م عبد ال الق، الب د الأعلاقي للانون ال لاقات الدول ة،  سالة دكشو اه  -60
 .622ص 2988كل ة الحلوق، 

لااانون الاادولي ال ااام د اسااة فله ااة تطب ل ااة فااي نطاااق ال -د.عبااد الواحااد لحمااد يوسااف الفااا ، أساارى الحاارب -62
   .68، ص2935وال ري ة الإسلال ة، عالم الكشب، 
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، ويبدو أنَّ دو  لحكمة ال دد الدول ة في تحدياد وجاود انشهاكاات اللاانون     (61)تطب ق ه ه الاتفاق ات

الدولي الإنساني قد اسشأثر بلبود اكبر نسبب اً ل  دو  لماثب لمجلس الأل  أو الجم  ة ال الة سواء 

وللد جرى الشرك از علاى    (67)تلا ير الملر  ال اص أو في لراق ات أعضاء لجرة اللانون الدوليفي 

سمش   أساس ش   تم زت بها ه ه المحكمة للرهوض به ا الدو  فوظ فة المحكماة )أن تفصاب فاي    

ة المرا عات الشي ترف  لل ها وفلا لأحكام اللانون الادولي( كماا تحاو  أحكالهاا )قاو  للزال اة بالرساب       

، وهاتان السمشان في وظائف المحكمة تج لها ل  ح   الأسا  لؤهلة أكثر لا   (66)لأطراك الرزاع(

أي جهات أعرى في الألم المشحد  للبت في ن وء الف ب غ ر الم روع دول ا لا  ناح اة ولا  ناح اة     

ب علاى  أعرى يمك  له ه المحكمة ول  علاد الأحكام والآ اء الاسش ا ية الشي تصد  عرهاا، أنْ ت ما  

تطوير لبادا  اللانون الدولي الإنساني ولاد حمايشاه ل مثاب فئاات كب ار  لا  الأ ا اص والأع اان         

باعشبا  أنَّ ه ا اللانون هو قانون لسشحدث على الأقب ل  ح ا  الشسام ة ويحشااج للاى المزياد لا        

د لما ساة  الشأص ب والإثراء لبلوغ أهدافه الإنسان ة، ه ا وتسهم لحكماة ال ادد الدول اة ولا  عالا     

ولاا لك ت ااد  (65)اعشصاصاا ها اللضااائي والإفشااائي فااي الشطااوير الشااد يجي لمبااادا اللااانون الاادولي

 الأحكام والآ اء الاسش ا ية الشي صد ت عرها تراثا قانون ا هالا في الوقت الحاضر.

وسوك نبح  لاا تلادم بمطلبا   ن صاي الأود لب اان الاعشصااص اللضاائي لمحكماة ال ادد          

لبادا اللانون الدولي الإنساني ون صاي الثااني لب اان الاعشصااص الإفشاائي لها ه       الدول ة ب أن 

 المحكمة ب ان لبادا اللانون الدولي الإنساني.

الاختصاص القضاهي لمحكمدة العددل الدوليدة بشدان مبدادئ القدانون الددولي        :المطلب الأول
  الإنساني

لللانون الدولي في المرا عات الشاي  احد اعشصاصات لحكمة ال دد الدول ة يشمثب في البت وفلا 

 . (64)ت رضها عل ها الدود وذلك ع  طريق لصدا  الأحكام الملزلة

ويلاحظ أنَّ الانشساب للى نظام المحكمة لا يؤدي للى للزال ة صلاح شها الرظر ف ما يحصاب لا    

المرا عاات  علافات ب   الدود الأطراك، كما لن للمحكمة اعشصاصا نوع ا واس ا في الرظر في كافاة  

                                                        
والاتفاق اة ال اصاة    2968انظر على سب ب المثاد: اتفاق ة لر  جريمة الإبااد  الجماع اة والم اقباة عل هاا ل اام       -61

والاتفاق اة الدول اة    2914والاتفاق ة ال اصة بالرق عام  2951واتفاق ة حق المرأ  الس اس ة ل ام  2952باللاجئ   ل ام 
 وغ ر ذلك. 2990ال اصة بحماية حلوق كب ال ماد المهاجري  وأفراد أسرهم ل ام 

د.أسالة ثابت الالوسي، المسؤول ة الدول ة ع  الجرائم الم لة بسلم الإنسان ة وألرها،  ساالة دكشاو اه للدلاة      -67
 .152ص 2994جال ة بغداد،-نلكل ة اللانو

 ( ل  الرظام الأسا  لمحكمة ال دد الدول ة.59( والماد  )78ل  الماد ) (2انظر الفلر )  -66
45 - H.Louter pacht ، Development of International law by the International court of Justice ، 

London stersns  1958. p.11. 
46-Dr.Ahmed Abou- El- Wafa، op.cit  p.570-573. 
   - Dominique Carreau،Droit International. 1edition Paris، 1999 p.p 622-632 

( ل اهاد  دول اة تاري علاى اعشصااص لحكماة ال ادد الدول اة فاي حاب المرا عاات با               150ه ا وتوجاد حاوالي )   -
 اطرافها انظر:

- Louis Henkin & others، International law، American Case book Series، 1997. p602-604 



 
 

748 

 ع ر ساب ال ال دد

 

الشي تر ب ب   الادود، فلاد ل بات لحكماة ال ادد الدول اة دو ا كب ارا فاي توح اد وتطاوير لباادا            

 .(63)اللانون الدولي

وال ي ي كر هرا أنَّ ه ه المحكمة الدول ة وفاي لطاا  بحثهاا عا  الحلاود للمرا عاات الم روضاة        

الدود تس ى لان تكون أحكالها ألالها ل  اجب لقالة نظام قانوني دولي يحكم ال لاقات ب   جم   

 االلة ولشطاو   لاا  المساشجدات الدول ااة لا ا نراهااا قاد أولاات اللاانون الاادولي الإنسااني الأهم ااة        

 المطلوبة  غم ند   تطب لاته وهو لا نراه تباعا.

وهاا ا الألاار يشطلااب بحاا  ولايااة المحكمااة والاعشصاااص ال  صااي والرااوعي وكاا لك اللواعااد  

 لمحكمة وتطب ق احكالها.اللانون ة الشي تطبلها ا

 ولاية المحكمة والاعشصاص ال  صي والروعي لها:الفرع الأود

أنَّ المبدأ ال ام يلضي بأنَّ ولاية لحكمة ال دد الدول ة هي ولاية اعش ا ياة أي أنهاا  لا ترظار أي    

 قض ة للا بموجب لوافلة الأطراك المشرا عة، كما لن الدود وحدها الشاي تملاك الحاق فاي لن تكاون     

 أطرافا في الدعاوي الشي ترف  ألالها وأياً كانت المرا عات الم روضة عل ها قانون ة أو س اس ة.

 أولا: ولاية المحكمة 

ولاية لحكمة ال دد الدول ة في الأصب ولاية اعش ا ياة أي قائماة علاى  ضااء جم ا  المشراا ع         

( ل  الرظام 74الأولى ل  الماد  )ب رض ألر ال لاك عل ها للرظر والفصب ف ه، ح   نصت الفلر  

الأساسي للمحكمة لن ولاية المحكمة )ت مب جم   اللضايا الشاي ي رضاها عل هاا المشلاضاون، كماا      

ت مب جم   المسائب المرصوص عل ها بصفة عاصة في ل ثاق الألم المشحاد ، أو فاي الم اهادات    

 والاتفاق ات الم مود بها(.

ش ا ية ل رض الرزاع على المحكماة ي اكب نلطاة ضا ف فاي      ويمك  اللود لن ه ه الولاية الاع

نظام المحكمة ف ما يش لاق بمما ساة اعشصاصاها ب اان انشهااك لباادا اللاانون الادولي الإنسااني          

لادام عرض الرزاع يبلى ل للا على لوافلة لسبلة للدود المشرا عة لذ لا يكفي لقالة الدعوى ل  

ولكا  يمكا  اللاود لشلافاي ذلاك باان ياشم الإ اا   فاي          قبب الدولة المشضار   لا  ها ا الانشهااك،     

الاتفاق ات الإنسان ة على لرح لحكمة ال دد الدول ة صلاح ة الرظار فاي كاب لاا يش لاق بانشهااك أو       

تفس ر أو تطب ق ه ه الاتفاق ات وهو لا ف لشه الكث ر ل  الاتفاق ات الإنساان ة ولرهاا علاى ساب ب     

( ل  اتفاق ة لراهضة 70ل اقبة جريمة الإباد  الجماع ة والماد )( ل  اتفاق ة لر  و9المثاد الماد )

 .(68)الش  يب وغ ر ذلك ل  الاتفاق ات الأعرى

( لا  الرظاام   74( لا  المااد )  1ولمحكمة ال دد الدول ة أيضا ولاية للزال ة نصت عل ها الفلار ) 

ي وقات، بأنهاا با ات    الأساسي الشي نصت على )أنَّ الدود الأطراك في ه ا الرظاام أنْ تصارح، فاي أ   

                                                        
 .27-21، ص 2991لحكمة ال دد الإسلال ة الدول ة، دا  الرهضة ال رب ة، اللاهر ، لحمد  ف ت،  د.احمد  -63
ضاد يوغسالاف ا الاتحادياة ب اان تطب اق       10/7/2997انظر الدعوى الشي أقالشهاا البوسارة والهرساك بشاا يا        -68

 اتفاق ة لر  ول اقبة جريمة الإباد  الجماع ة، ك لك انظر:
   .87، ص1001دبلولاس ة حلوق الإنسان المرج  ة اللانون ة والآل ات، بغداد، باس ب يوسف،  -
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تصاريحها ها ا وباادون حاجاة للاى اتفاااق عااص، تلار للمحكمااة بولايشهاا الجبرياة فااي نظار جم اا           

المرا عات اللانون ة الشي تلوم ب رها وب   دولاة تلباب الالشازام نفساهُ لشاى كانات ها ه المرا عاات         

 تش لق بالمسائب الآت ة:

 تفس ر ل اهد  ل  الم اهدات. .2
 للانون الدولي.أية لسالة ل  لسائب ا .1
 تحل ق في واق ة ل  الوقائ  الشي لذا ثبت أنها كانت عرقا لالشزام دولي. .7
 نوع الش ويض المشرتب على عرق الشزام دولة ولدى ه ا الالشزام. .6

أنَّ الإعلان ال ي تصد ه الدود بلبود الولاية الجبرية للمحكمة قد يكون لطللا وقد ي لاق علاى   

وها ا لا  الممكا      (69)أو دود ل  رة ب اتها وقد يل د بفشر  ل  رة  رط الشبادد ل  جانب عد  دود

أنْ يكون احد ه ه الرزاعات يش لق بمبادا اللانون الدولي الإنساني وعراد ذلاك يمكا  للمحكماة أنْ     

تفصب ف ها على نحو يسمح بشطو  ه ا الفرع ل  فروع اللانون الدولي، وه ا لا حصب بالف ب في 

أ اا ت المحكماة فاي قضا ة لضا ق       2969نظرتهاا المحكماة فمرا  عاام      ال ديد ل  اللضايا الشي

الشي كان يش    على الأطراك لراعاتها، وأكدت المحكمة  (50)كو فو للى الاعشبا ات الأول ة الإنسان ة

في قض ة الأن طة ال سكرية و به ال سكرية في ن كا ا كوا على أنَّ )اتفاق اات جر اف تمثاب لا      

دا ال الة الأساس ة لللانون الإنسااني وهاي لا  جهاة أعارى لجارد ت ب ار        أوجه ل  رة تطو  للمبا

ويشرتب على ذلك أنبه يش    على الأطراك في أي نزاع لراعا  ه ه المباادا بالإضاافة للاى     (52)عرها(

 الالشزالات الشي تفرضها عل ها الاتفاق ات.

حت للدود اللجوء للى لحكمة قد أتا 2949وجدير بال كر لن اتفاق ة ف را للانون الم اهدات ل ام 

ال دد الدول ة بصدد لا ير أ ل  لرا عات في المسائب اللانون ة ذات الصلة بانشهاك اللواعد الآلر  

، (51)في اللاانون الادولي ودون ا اشراط لوافلاة الأطاراك المشرا عاة ل ارض الرازاع علاى المحكماة          

طب لاات اللواعاد الآلار  المشفاق عل هاا      ويمك  عدب المبادا ال الة لللانون الدولي الإنساني لحدى ت

 ب   الفله واللضاء الدولي كما سررى ذلك لاحلا.

 ثان ا: الاعشصاص ال  صي والروعي لمحكمة ال دد الدولي 

يلصد بالاعشصاص ال  صي للمحكمة الأطراك الشي يمكرهاا الشرافا  ألاام ها ه المحكماة ألاا       

لشي يمكا  لن تكاون لحاب نظار لحكماة ال ادد       المراد بالاعشصاص الروعي فهو طب  ة المرا عات ا

 الدول ة.

                                                        
 ( ل  الرظام الأساسي للمحكمة.74( ل  الماد  )7انظر الفلر  ) -69
 ولا ب دها. 289، ص2992، 2د.صالح جواد الكاظم، لباح  في اللانون الدولي، ط-
 .10ص 2984، 1في تسوية المرا عات الدول ة، طد.عبد ال زيز لحمد سرحان، دو  لحكمة ال دد الدول ة  -

- Louis Henkin op.cit P605.   
50-I.C.J Rec، 1949، p22. 
51-I.C.J Rec، 1948، p213. 

ل  الاتفاق ة على الآتي)يجو  لكب طرك في نزاع عاص بشطب اق أو تفسا ر الماادت       44تري الفلر  ا ل  م/  -51
 أن يرف ه كشابه للى لحكمة ال دد الدول ة للا لذا قر  الأطراك باتفاق ل شرك لعضاعه للشحك م( 57/46
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 الاعشصاص ال  صي:  -2
( ل  الرظام الأساسي لمحكمة ال ادد الدول اة باأنب )للادود     76تلضي الفلر  الأولى ل  الماد  )

وحدها الحق في أنْ تكون أطرافا في الدعاوى الشي ترف  للمحكماة( كماا نصات الفلار  الأولاى لا        

ام الأساسي للمحكمة )للدود الشاي هاي أطاراك فاي ها ا الرظاام الأساساي أنْ        ( ل  الرظ75الماد  )

يشلاضوا للى المحكمة(، وعل ه فان جم   أعضاء الألم المشحد  بحكام عضاويشهم ي شبارون أطرافاا     

( لا  الم ثااق وبالشاالي يحاق لهام      97في الرظام الأساساي لمحكماة ال ادد الدول اة حساب المااد  )      

وك لك يمك  للدود غ ر الأعضاء في الألام المشحاد  الانضامام للاى الرظاام      الشراف  ألام المحكمة، 

 .(57)الأساسي للمحكمة ب روط تحددها الجم  ة ال الة لكب حالة براءا على توص ة لجلس الأل 

وأع را يجو  للدود الأعرى الالشجااء لها ه المحكماة ب اروط يحاددها لجلاس الألا  علاى أنْ لا         

، وعل ه لا يجو  لثفاراد  (56)ي ب بالمساوا  ب   المشلاض   ألام المحكمةيكون في ه ه ال روط لا 

والجماعات والوحدات الس اس ة ل  غ ر الدود الشلاضي ألاام لحكماة ال ادد الدول اة. وها ه نلطاة       

ض ف أعرى في اعشصاص لحكمة ال دد الدول ة بالرسبة للواعد اللاانون الادولي الإنسااني طالماا     

واعد اللانون الدولي الإنساني هاي جارائم حارب أو جارائم ضاد الإنساان ة أنَّ       أنَّ ل ظم انشهاكات ق

لرتكبها ل  الأفراد دون الدود لما يج لهم تحت طائلة المحاكم الدول ة ال اصة كشلك الشاي ن اأت   

 لمحاكمة لجرلي الحرب في نو لبرغ وطوك و ويوغسلاف ا سابلا و اوندا.

الرظااام الأساسااي للمحكمااة الجرائ ااة الدول ااة قااد تضاام  ولاا  الجاادير بالإ ااا   لل ااه أيضااا أنَّ 

المسؤول ة الجرائ ة ال  ص ة لم اقبة جم   الأ  اص ال ي  يرتكبون جارائم تماس الإنساان ة أو    

جرائم الإباد  الجماع ة وجرائم الحرب وجرائم ال دوان ذلك أنَّ الرظام الأساسي للمحكماة الجرائ اة   

 ة الفردياة لث ا اص الطب   ا   ولا س لث ا اص الم روياة       يلوم على تلرير المسؤول ة الجرائ

، هاا ا ويمكاا  لثفااراد الاا ي  ياادعلون فااي حمايااة اتفاق ااات اللااانون الاادولي الإنساااني  (55)كالاادود

كالأسرى والجرحى والسكان المدن    ال ي  يش رضون لانشهاكات ل  راة وب اد اساشرفادهم لجم ا      

ولة الشي حصب ف ها الانشهاك يمكرهم الطلب ل  دولهام  طرق الط   المشاحة ألالهم في قانون الد

الشدعب لإصلاح الضر  الا ي ت رضاوا لاه وذلاك باالطرق الدبلولاسا ة وفاي حالاة عادم نجااح ها ه            

الطرق فانه يمك  لادولهم تبراي الادعوى و ف هاا ضاد الدولاة الشاي انشهكات حلاوق  عاياهاا ألاام            

لة ال صم على الشلاضي ألام ه ه المحكمة وت د لحكمة ال دد الدول ة وذلك في حالة لوافلة الدو

ال صولة في ه ه الحالة عصولة ب   دولش   تشرتب ع  ل الفة احادهما لمباادا اللاانون الادولي     

الإنساني، ألا بالرسبة لأ  اص اللانون الدولي الأعرى لا  غ ار الادود كالمرظماات الدول اة فما        

                                                        
 ل  الم ثاق. 1ك 97الماد     -57
  للمحكمة.ل  الرظام الأساسي  1ك 75الماد    -56
د. وائب احمد علام، لركز  الفرد في الرظاام اللاانوني للمساؤول ة الادولي، دا  الرهضاة       -انظر المراج  الآت ة:    -55
 ، ولا ب دها.227، ص1002ال رب ة،

 ، ولا ب دها.127، ص1007-1001د.س  د سالم جويلي: ترف   اللانون الدولي الإنساني، دا  الرهضة ال رب ة، 
لجلاة د اساات قانون اة،     -ل ب لحمود، لبدأ الشكالب في الرظام الأساسي للمحكمة الجرائ اة، ب ات الحكماة   د. ضا ي ع

 .75-17، ص2999 ذا   -كانون الثاني -( السرة الأولى2ال دد)
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لمحكماة ال ادد قاد أجاا  للادود فلاط لن تكاون        ( ل  الرظاام الأساساي   76الواضح لن ني الماد  )

فاي حا   لا يكاون ألاام تلاك المرظماات غ ار طلاب الارأي           (54)أطرافا في الدعاوى الشي ترف  ألالهاا 

 الاسش ا ي ل  تلك المحكمة وب روط سوك نراها لاحلا.

 :الاعشصاص الروعي -1

الأساساي للمحكماة لذ نصات    ( لا  الرظاام   74حددت ه ا الاعشصاص الفلر  الأولى ل  الماد  )

على أنْ )ت مب ولاية المحكمة جم   اللضاايا الشاي ي رضاها عل هاا المشلاضاون كماا ت امب جم ا          

المسائب المرصوص عل ها بصفة عاصة في ل ثااق الألام المشحاد  أو فاي الم اهادات والاتفاق اات       

عا  الشم  از با      الم مود بها( ويشضح لا  الاري أنَّ للمحكماة اعشصاصاا نوع اا واسا ا يشغاضاى        

( ت ود فشلر  لثب 74ب د أنب الفلر  الثان ة ل  الماد  ) (53)المرا عات اللانون ة والمرا عات الس اس ة

ه ا الشم  ز اذ أقرت بالولاية الجبرية على المرا عات اللانون ة فلط، ول  ذلك فالجادير بالملاحظاة   

لاانون الادولي ولا لك نجاد أنَّ الفلار       أنَّ المرا عات الس اس ة يصا ب حلهاا عااد  بموجاب أحكاام ال     

( ل  الرظام الأساسي للمحكمة أجا ت لأطراك الرزاع أنْ يطلبوا ل  المحكماة  78الثان ة ل  الماد  )

الفصب في المرا عة وفلا لمبادا ال دد والإنصاك، ويشرتب على لا تلدم أنَّ لمحكمة ال دد الدول ة 

ة أو الس اسا ة الشاي تش لاق بمباادا اللاانون الادولي       صلاح ة الرظار فاي كافاة المرا عاات اللانون ا     

الإنساني وقد سرحت الفرصة لأكثر ل  لر  لمحكمة ال دد الدول ة لش ك ر المجشم  الدولي بأهم اة  

وقواعاد تش لاق )بحلاوق الإنساان      (58)ه ه المبادا الشي تصفها  على أنها )اعشبا ات أول اة لنساان ة(  

ولا تشاردد المحكماة فاي أنْ تضا ها لا  با          (59)ن الدولي ال ام(الأساس ة وجزء لا يشجزأ ل  اللانو

 . (40)الالشزالات المفروضة في لواجهة الجم  

 الفرع الثاني:اللواعد اللانون ة الشي تطبلها المحكمة وطب  ة أحكالها
 

أنَّ لحكمة ال دد الدول ة تطبق قواعد اللانون الدولي في تسوية المرا عات الرا ئة ب   الادود  

كما أنها تصد  قرا اتها براءا على صلاح شها اللضاائ ة الشاي تكاون للزال اة ونهائ اة ولا تشحماب أي       

 طريق ل  طرق المراج ة والط  .

                                                        
، كاانون  72د. لبراه م  حاتة، لحكمة ال دد الدول ة ولشطلبات تطوير نظالهاا، لجلاة الس اساة الدول اة، ال ادد      -54

 ولا ب دها.                                                                                       54، ص2937ي، الثان
- Ahmed Abou-El-Wafa op.cit. P571  

د.ال  ار ق اي، أبحاااث فاي اللضااء الادولي، دا  الرهضااة       -انظار الشم  از با   المرا عاات الس اساا ة واللانون اة:      -53
 ولا ب دها. 182، ص2999ال رب ة، 
، المجلاة الدول اة للصال ب    11، ص2969قض ة لضا ق كو فاو، لجموعاة أحكاام لحكماة ال ادد الدول اة ل اام          -58

 .  664، ص2998(، أيلود، 42ال دد) -(22الأحمر، السرة)
لمرجا   ، ا71ص 2930قض ة  ركة بر لونة ب   )بلج كا واسبان ا( لجموعة أحكام لحكمة ال دد الدول ة ل ام  -59

 .664السابق ص
 المرج  أعلاه.  -40
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 (42)أولا: اللواعد اللانون ة الشي تطبلها المحكمة

أكد الرظام الأساسي للمحكمة على أنها تطبق أحكاام اللاانون الادولي علاى المرا عاات الدول اة       

 ( لره على لا يأتي: 78ت الماد  )ح   نص

وظ فة المحكمة أنْ تفصب في المرا عات الشي ترف  لل ها وفلاا لأحكاام اللاانون الادولي وهاي       . أ

 تطبق في ه ا ال أن:
الاتفاق ات الدول ة ال الة وال اصة الشي تض  قواعد ل شرك بهاا صاراحة لا  جاناب الادود       .2

 المشرا عة.
 بمثابة قانون دد عل ه تواتر الاسش ماد. ال ادات الدول ة المرع ة الم شبر  .1
 لبادا اللانون ال الة الشي أقرتها الألم المشمدنة. .7
 أحكام المحاكم ول اهب كبا  المؤلف   في اللانون ال ام في ل شلف الألم. .6

 (.59وي شبر ه ا أو ذاك لصد ا احش اط ا للواعد اللانون وذلك ل  لراعا  الماد  )

م ذكره أي لعلاد بما للمحكمة ل  سلطة الفصب في اللض ة وفلا لا يشرتب على الري المشلد . ب

لمبادا ال دد والإنصاك لشى لا وافاق أطاراك الادعوى عل اه، واساشرادا لماا تلادم وب صاوص         

 لبادا اللانون الدولي الإنساني فان لحكمة ال دد الدول ة ت شمد في لصدا  قرا اتها على: 
ال دياد لا  الاتفاق اات الدول اة الإنساان ة والشاي تغطاي         الاتفاق ات الدول ة الإنسان ة: لذ توجد .2

لجالات لنسان ة ل شلفة ففي لجاد حماية ضحايا الرزاعات المسلحة نجد اتفاق ات جر ف الأ ب  

وفي لجاد حلوق المحا ب   وواجباتهم نجد  2933وبروتوكول ها الإضاف    ل ام  2969ل ام 

 ثا  الحرب لضافة للى الاتفاق اات الأعارى الكث ار      اتفاق ات لاهاي تحاود قد  المسشطاع تلل ب

الشي عالجت لواض   أعرى ذات أهم ة كب ر  في ح ا  الإنساان ساواء فاي لجااد حماياة الب ئاة       

 .(41)والحد ل  اسش دام أسلحة ل  رة ذات  ثا  لفرطة في الضر 
لزلة وي شرط في ال رك الدولي: يمثب اللواعد الشي تطبلها الدود باعشبا ها قواعد قانون ة ل .1

ن وء ال رك الدولي توافر  كر   احدهما لادي يشمثب في تكارا  ثابات لشصارك ل ا   والآعار      

ل روي يشمثب في قبود اللاعد  بمثابة قاعد  قانون ة للزلة، وقد ذكرت لحكمة ال دد الدول ة 

وج عل هاا  أنَّ اللواعد الأساس ة لللانون الدولي الإنساني ت اكب لباادا لا يجاو  ال ار     -وبحق–

 طبلا لللانون الدولي ال رفي.
ل ا بات ل  المؤكد أنَّ ه ه اللواعد ترشمي للى لجموعة اللواعد الأساس ة الشي لا غرى للمجشم  

 . (47)الدولي كله عرها والالشثاد لها ألر ضرو ي ل  اجب ق ام علاقات سلم ة ب   الدود

                                                        
61-R.P.Anand،Studiesin International Adjudication (the International Court of Justice and 

Development of Internationl Law) VIRAS. Publicotions p. 153 ets. 
 مشحاد   الاطا ياة ب اان تغ  ار المرااخ ل اام      انظر على سب ب المثاد بروتوكود ك شاو الملحاق باتفاق اة الألام ال      -41
وكا لك اتفاق اة حظار اساش ماد الأسالحة       2980وك لك اتفاق اة حظار وتل  اد اساش ماد الأسالحة المحرلاة ل اام         2999

 واتفاق ات أعرى كث ر . 2993الك م ائ ة الشي دعلت ح ز الرفاذ ل ام 
 .12ص، 2999ل شا ات ل  عام  -المجلة الدول ة للصل ب الأحمر -47
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قواعد اللانون الادولي أو الاداعلي    المبادا ال الة لللانون: وهي اللواعد الشي تسشربط ل  .7

ب رط أن تشلاءم ه ه اللواعد ل  اللواعد الم مود بها في اللانون الادولي وان تكاون قاد    

أقرتهااا الاادود المشمدنااة. فهااي عبااا   عاا  تصااو ات قانون ااة ت ااشرك ف هااا نظاام اللااانون  

د  لا  ضام ر   الم شلفة باعشبا ها الدعالة الجوهرية لشكالاب البرااء اللاانوني لأنهاا لساشم     

ال  وب ل لك فلا عجب أن ت رج عل ها لحكمة ال دد الدول ة أح انا بمبادا عالة لجارد  لا  

تدي  بأصلها للى لي قانون أو اتفاق ل    وانما تسشمدها ل  اعشبا ات لنسان ة ولا  ذلاك   

حكمها في قض ة )لض ق كو فو( ال ي عدت ف ه )أن الشزام البان ا بشحا ير الساف  الداعلاة    

 .(46)ى المض ق يشأسس للى جانب ألو  أعرى للى الاعشبا ات الإنسان ة الفطرية(لل
أحكام اللضاء والفله الدولي: يمك  لمحكمة ال دد الدول ة أن تسش    في لصدا  أحكالها  .6

بأحكام المحاكم الدول ة السابلة، وك لك باآ اء الفلاه الادولي باعشبا هاا وساائب لسااعد        

على لاهو قائم أو لمك  تبر ه لا  اللواعاد الدول اة اللديماة      يمك  أن تسشدد ل  علالها

 .(45)والجديد 
لبادا ال دد والإنصااك: تساشط   لحكماة ال ادد الدول اة اللجاوء للاى ها ه المباادا الشاي            .5

يمل ها ال دد المطلق وال  و  الطب  ي بال دالة ب رط لوافلاة أطاراك الرازاع علاى ذلاك      

  ة عرد تطب لها له ه المبادا وان كان ذلك الحكم ف كون له ه المحكمة سلطة  به ت ري

 .(44)قاصرا على أطرافه وب صوص الرزاع فلط 

 ثان ا: طب  ة أحكام لحكمة ال دد الدول ة

لنَّ الحكم ال ي تصد ه لحكمة ال دد الول ة ل س له قو  الإلزام للا بالرسبة لأطراك الرزاع وفاي  

ويكاون نهاائي غ ار قاباب      (43)حشارام والرفااذ  عصوص الرزاع الا ي فصاب ف اه وهاو حكام واجاب الا      

، ويمك  اعشبا  أحكاام لحكماة   (48)للاسشئراك أو الط   عدا حالات طلب الشفس ر أو الش ديب أو ال طأ

ال دد الدول ة لصد ا هالا ل  لصاد  اللانون الدولي ال ام و لنْ كان ه ا المصد  غ ر لبا ار فاي   

ام الأساسي للمحكمة ال ي ج ب للزال ة الحكم ب   أطراك ( ل  الرظ59ظب الل د الوا د في الماد  )

المرا عة وفي اللض ة الشي يشم الفصب ف ها، فاللضااء الادولي كاللضااء الاداعلي لا ير ائ قاعاد        

قانون ة لذ يأتي دو  المحكماة ب اد ن اوء اللاانون وهاي بالا  اك تساهم فاي اساش لاص اللاعاد             

طب لها علاى المرا عاات المرفوعاة لهاا فهاي تشرباأ بوجاود        اللانون ة وتحديد الملصود بها تمه دا لش

اللاعد  اللانون ة وتك ف عرها لكرها لا ت للها وله ا يلاد لنَّ أحكام المحكمة ت د لصد ا اسشدلال ا 

 لجرداً لره يسشدد لره على وجود اللاعد  اللانون ة.

                                                        
64-I-C.J. Rec. 1949.  P22 
65-Louter pocht op.cit P.121 

، هاالش ص  2978، لطب اة لجراة الشاأل ف والشرجماة والرثار،      1د.لحمود سالي جر ة، اللانون الدولي ال ام، ط -44
68. 

 ( ل  الرظام الأساسي للمحكمة59انظر الماد  )   -43
 ( ل  الرظام الأساسي للمحكمة40انظر الماد  )  -48
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لل هاا أحكاام لحكماة ال ادد     ه ا ول  الم شاد أن تأع  الاتفاق ات الدول ة بالحلود الشاي تشوصاب   

وقاد يكاون حكام المحكماة لرطوياا       (49)الدول ة وعلى أسا  أن ه ه الحلود تمثب اللانون الوض ي

على تطب ق قاعد  عرف ة قام بالك ف عرها واسشبان للمحكمة توافر أ كانها وهرا يبر   الدو  الهام 

لحكام لساشلبلا لا س بوصافه     لأحكام المحكمة في الك ف ع  ال رك الدولي وعردها ي اا  لها ا ا  

سابلة وانما بوصفه كا فا ع  قاعد  عرف ة دول ة وهو الألر ال ي ت اهد باه الكث ار لا  الأحكاام      

الشي أ ا ت ف ها المحاكم الدول ة للى قواعد قالت بشطب لهاا المحااكم الدول اة قباب ذلاك بوصافها       

ل اة علاى تطب اق قاعاد  ل  راة      قواعد دول ة أو لبادا عالة لللانون ح   أن اضطراد المحاكم الدو

، ويا هب الأساشاذ   (30)يؤدي للى ق ام عرك دولي عاصة في ظب عدم ل ا ضاة لي دولاة لها ا الحكام    

)لوترباعاات( للااى أنَّ قاارا ات المحاااكم الدول ااة تؤكااد وجااود اللااانون ولنهااا أكثاار لاا  لجاارد لصااد   

واعاد ت ابه الاتفااق وال ارك     احش اطي لللواعد اللانون ة ولنها تكاد تكون لصاد اً  سام ا لشلاك الل   

والمبادا ال الة لللانون ذلك أن الفرق ب   الادل ب الكا اف وبا   المصاد  فاي الكث ار لا  قواعاد         

 .(32)اللانون لا يملك في ط اته اعشلافات كب ر  ح   أن الأدلة الكا فة وقواعد اللانون تشطابق

رزود على حكم المحكمة في ويري ل ثاق الألم المشحد  على الشزام كب عضو ل  أعضائها بال

أية قض ة يكون طرفا ف ها فإذا الشر  احد المشلاض   ع  الل اام بماا يفرضاه الحكام كاان للطارك       

الآعر أن يلجا لمجلس الأل  وله ا المجلس أن يلدم توص اته أو أن يصد  قرا ا بالشداب ر الشي يجب 

أحكام لحكمة ال دد الدول ة قاد ل بات    ، واسشرادا لما تلدم يمك  اللود لنَّ(31)ات اذها لشرف   الحكم

ويمك  لهاا أن تل اب نفاس ها ا الادو  فاي تطاوير         (37)دو ا لهما في تطوير أحكام اللانون الدولي

أحكام اللانون الدولي الإنساني باعشبا ه فرعا لهما ل  فروع اللانون الدولي ويحشاج للى المزيد ل  

م  الدولي برلشه ول ب ه ا لاا سارلوم بب اناه فاي     الشأص ب والشطوير عاصة وان أحكاله تهم المجش

 المباح  الشال ة.

                                                        
أع ت لثلا اتفاق ة ف  را للانون الم اهدات بالرأي الا ي توصالت لاه لحكماة ال ادد الدول اة بماا يش لاق بمساالة           -49

  الشحفظات على اتفاق ة الإباد  الجماع ة.
 .618 -613د.صلاح الدي  عالر، لرج  سابق، ص -30
 .229-228، ص1000، 6د.   اد عا ك، لبادا اللانون الدولي ال ام، ط -
 

71-H.Louterpocht op.cit P.21-22.                                    
 (  ل  ل ثاق الألم المشحد .2( فلر  )96الماد  ) -31
انظاار د.عبااد الماار م لشااولي، حاارب الإ هاااب الاادولي وال ااري ة الدول ااة فااي ضااوء أحكااام ال ااري ة الإساالال ة    -37

 .163، ص1007، دا  الرهضة ال رب ة،2ط واللانون الدولي ال ام،
لذ ي ود للمحكمة الفضب في علق اللواعد ال الة لشفس ر الم اهدات الدول ة وك لك ب ان قواعد المساؤول ة الدول اة    -

 وتطب ق لبادا ال دالة والى غ ر ذلك ل  اللواعد الدول ة الأعرى.
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 (36)الاختصاص الإفتاهي للمحكمة بشان مبادئ القانون الدولي الإنساني:المطلب الثاني

لمحكمة ال دد الدول ة للى جانب لهمشها اللضائ ة وظ فة أعرى أ ا  لها ل ثاق الألام المشحاد    

لؤداهااا أن تساشفشى فااي لي لسااالة قانون اة وطبلااا ل ااروط   وفصالها الرظااام الأساساي للمحكمااة   

 ل  رة.

وعلى ه ا الأسا  فإنرا نبح  في ه ا المطلب لوضاوع طلاب الفشاوى فاي فارع أود ولوضاوع       

 الطب  ة اللانون ة للفشوى في فرع ثانف.

 الفرع الأود:طلب الفشوى

مشحاد  أن )لأي لا    تلضي الفلر  الأولاى لا  المااد  السادساة والشسا    لا  ل ثااق الألام ال        

الجم  ااة ال الااة أو لجلااس الألاا  أن يطلااب للااى لحكمااة ال اادد الدول ااة لفشاءهااا فااي أيااة لسااالة   

قانون ة(، كما تري الفلار  الثان اة لا  المااد  السادساة والشسا    اناه لساائر فاروع ه اأ  الألام            

ك الجم  ة ال الة، كما المشحد  والوكالات المش صصة المرتبطة بها طلب الإفشاء ب د أن تأذن لها ب ل

( ل  الرظام الأساسي للمحكمة أن )للمحكمة أن تفشي في أية لسالة قانون ة برااءٍ  45نصت الماد  )

على طلب أية ه أ   عي لها ل ثاق الألم المشحد  باسشفشائها، أو حصب الشرع ي لها با لك طبلاا   

ثاق قد ج اب  عصاة طلاب الارأي     لأحكام الم ثاق(، وأود لا نلاحظه على الري الم كو  هو أن الم 

الاسش ا ي قاصر  على أجهز  الألم المشحد  والوكالات المش صصة المرتبطاة بها ه الأع ار  وهاو     

ب لك يحجبها ع  الدود سواء كانت أعضاء في الألم المشحد  أو لم تك  ك لك وه ا هاو عكاس لاا    

 على الدود. أيراه في حالة  ف  الدعاوى الشي ج ب لرها  عصة يلصر اسش مالها 

ويلاحظ ثان ا انه ل ز في اسش ماد  عصة طلب الرأي الاسش اا ي با   طاائفش   لا  الأجهاز ،      

فالجم  ة ال الة ولجلس الأل  ج ب لهما اعشصاص أص ب في طلب الرأي الاسش ا ي ل  المحكمة 

دون الشوقف على صدو  لذن ل  جها   عر، ب رماا علاق لما ساة ها ه الرعصاة لا  جاناب الأجهاز          

الرئ سة الأعرى وك لك الوكالات المش صصاة أو الأجهاز  الفرع اة علاى صادو  لذن لهاا با لك لا          

وقد أذنت الجم  ة ال الة للكث ر ل  الفروع والوكالات المش صصة بطلب الإفشااء   (35)الجم  ة ال الة

ل ة ل  المحكمة ولرها لثلا، المجلس الاقشصادي والاجشماعي ولجلس الوصاية ولرظمة ال مب الدو

وه ئة الألم المشحد  للشغ ياة والز اعاة ولرظماة الصاحة ال الم اة وه ئاة الألام المشحاد  للشرب اة          

وال لوم والثلافة واله ئة الدول ة للط ران المدني ح   تشمش  حال ا الكث ر ل  المرظماات والوكاالات   

 .(34)المرتبطة بالألم المشحد  به ا الحق

                                                        
                              Michel Dubisson، la cour Internationl de Justice Paris 1964 P.284انظار للمزياد:   -36
- 

   .601، ص2998، دا  الرهضة ال رب ة، اللاهر ، 5د. احمد أبو الوفا، الوس ط في قانون المرظمات الدول ة، ط 
-660ص 2982لأ ا اص( الادا  الجال  اة للطباعاة والر ار       -د.لحمد س  د الدقاق، اللانون الدولي)المصاد   -35
662. 
 .825، ص2940د.سموحي فوق ال اد ، اللانون الدولي ال ام،  -

-676، ص2932ال اف ي لحمد ب  ر، اللانون الدولي ال ام في السلم والحرب، لر ا  الم ا ك، الإساكرد ية،   -34
675.   
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توض حا دق لا للموضوعات المساشفشى ف هاا ويرفاق    ويلدم طلب الفشوى بموجب كشاب يشضم  

بالطلب جم   المسشردات المطلوبة ويلوم سجب المحكمة بشبل غ الادود أو المرظماات الدول اة الشاي     

ي ر هااا الألاار أو لنهااا تسااشط   تلااديم الم لولااات، وتشساالم المحكمااة الب انااات الكشاب ااة المش للااة   

 ا الغرض، ويجو  للدود الأعرى الشي لم تبلغ أن ت ل  بالموضوع أوُ تسم  في جلسة علر ة ت لد له

ع   غبشها في أن تلدم ب انا كشاب ا أو  فه ا ألام المحكمة، كما يجو  للدود الشي تلدلت بالب انات 

الكشاب ة أو ال فه ة أن تراقش الب انات الشي قدلشها الدود الأعرى، وتشب  لحكمة ال دد الدول ة فاي  

الإجراءات المشب ة في لصدا  اللرا ات اللضاائ ة حساب لاا تاراه لراسابا لا         لجراءات لصدا  الفشوى

طب  ة الفشوى، وب د انشهاء الإجراءات الم كو   تصد  المحكمة فشواها في جلسة علر ة وتبلغ ذلاك  

للى الأل   ال ام ولردوبي الدود الأعضاء في الألم المشحاد  والادود الأعارى واله ئاات الدول اة ذات      

 . (33)ال لاقة

 الفرع الثاني:الطب  ة اللانون ة للفشوى
 

( بفلرت ها يف د بأنب الموضاوعات الشاي يمكا     94يمك  اللود في بادا ذي بدء أن ني الماد  )

طلب الفشاوى ب أنها ل  المحكمة هي )المسائب اللانون ة( فلط وعل ه فإنهاا لمروعاة فاي لصادا      

سابق أن  أيرااه بصادد لوضاوع الادعاوى الشاي        فشاوى في المسائب غ ر اللانون اة، وها ا عالاك لاا    

ترف ها الدود ألام المحكمة والشي تشمثب في لا يشفق الأطراك على عرضاه ساواء كانات لا  قب اب      

 .(38)الألو  اللانون ة أم كانت ذات طاب  س اسي بحت

لنَّ الآ اء الاسش ا ية الشي تصاد ها المحكماة ل سات للزلاة للا أن لهاا ق ماة ل روياة س اسا ة،         

وعل ه فان للجهة الشي تطلب الفشوى لطلق الحرية في لتباعها والإعراض عرها ولك  قد تكون ه ه 

الفشوى للزلة لذا وجد اتفاق ب   لرظمات ودود على ذلك لثب اتفاق ة للر الألم المشحد  الم لود  

لاام والشااي تااري علااى أن تح ااب الأ 2963با   الألاام المشحااد  والولايااات المشحااد  الألريك ااة عاام   

المشحد  الرزاع على لحكمة ال دد الدول ة لب ان  أيها الاسش ا ي ب صوص الرازاع وعلاى الطارف      

 .(39)قبود ه ا الرأي

وللد جرت ال اد  في الألم المشحد  وفي سائر الوكالات المش صصة على احشارام ها ه الفشااوى    

لما قد يشباد  للى ال ه  لا تلب والالشزام بها كما لو كانت للزلة بح   اكشسبت في الواق  قو  اكبر 

 .(80)عملا ع  قو  الأحكام الملزلة

                                                                                                                                            
-Louis Henkin op. cit P650-651. 

 ( ل  الرظام الأساسي للمحكمة.48-43-44-45انظر المواد )  -33
   .662لحمد س  د الدقاق، المرج  السابق، ص -38
 .287، ص2985د. سه ب حس   الفشلاوي، المرا عات الدول ة، السلسلة اللانون ة،  -39
 .410، ص1002)لرلحة(4الدولي ال ام، ط نعصام ال ط ة، اللانو -80
   .248، ص2999ترجمة نو  الدي  اللباد، لطب ة لدبولي،  –غي ان ب، قانون ال لاقات الدول ة  -
 .609د.احمد أبو الوفا، المرج  السابق، ص -
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وبلد  ت لق الألر بمبادا اللانون الدولي الإنساني فلد قالت لحكمة ال ادد بإصادا  عادد لا      

الآ اء الاسش ا ية الشي ت د في الحل لة ل  المساهمات الهالة ل  ه ه المحكمة في تطوير لبادا 

ي على نحو أكد ال صائي والم زات لللانون الدولي الإنساني والشي تج له اللانون الدولي الإنسان

 ذي طب  ة عاصة يمك  بها أن ي رج عما هو لألوك في فروع اللانون الدولي الأعرى.

 ول ب ل  أهم الآ اء الاسش ا ية المش للة باللانون الدولي الإنساني الشي تؤكد لا تلدم هي: 

على  ثا  الشحفظات على اتفاق ة حظار ول اقباة جريماة     18/5/2952الفشوى الصاد   بشا يا  .2

والشاي أكادت لحكماة ال ادد      24/22/2950الإباد  الجماع ة براءا لطلاب الجم  اة ال الاة فاي     

 .(82)الدول ة في ه ا الفشوى على حظر الشحفظات الشي ت الف طب  ة ولوضوع الم اهد 
الم اروع لجراوب لفريل اا فاي نال ب اا      ب ان الاسشمرا  غ ر  12/4/2932الفشوى الصاد   في  .1

والشي أكدت ف ها المحكمة حظار ليلااك ال ماب     19/3/2930براءا على طلب لجلس الأل  في 

بالم اهد  الشي تلر بحماية الأ ا اص وان وقا  لعالاد جاوهري ف هاا لا  قباب الطارك الآعار          

 .(81)باعشبا  ذلك ي الف طب  ة الم اهدات الدول ة الإنسان ة
طلبت لرظمة الصحة ال الم ة ل  لحكمة ال دد الدول اة لصادا  فشاوى تش لاق      2997في عام  .7

بمدى ل روع ة اسش ماد الأسلحة الرووياة فاي الرازاع المسالح وأصاد ت المحكماة ألار يحادد         

المهلااة الزلر ااة الشااي يجااو  علالهااا لمرظمااة الصااحة ال الم ااة وللاادود الأعضاااء الم اامولة       

وقد  فضت المحكمة  (87)يم ب انات عط ة تش لق بالمسالةبالموضوع المثود ألام المحكمة لشلد

الإجابة على طلب الفشوى ب د أن  أت السؤاد المطروح لا يش لق بم كلات قانون ة تادعب فاي   

( في الفلر  الثان اة لا  ل ثااق الألام     94لطا  أن طة ه ه المرظمة كما تلضي ب لك الماد  )

 .(86)المشحد 
ة لثلم المشحد  ل  لحكماة ال ادد الدول اة لصادا  فشاوى      طلبت الجم  ة ال ال 2994في عام  .6

تش لق أيضا بمدى ل روع ة الشهديد بالأسلحة الرووية أو اسش مالها، وقد أجابت لحكمة ال ادد  

واساشب دت با لك اساشثراءات عادم الاعشصااص وعادم        2994تماو    8الدول ة له ا الطلب فاي  

أفشت ها ه المحكماة باان اساش ماد الأسالحة      قبود الطلب ال ي قدلشه عد  دود نووية وبالشالي 

الرووية أو الشهديد باسش مالها ي رق لبدئ ا لبادا اللانون الدولي الإنسااني غ ار لنهاا أضاافت     

لنها لا ت رك لذا كانت ه ه الشصرفات ل  تكون ل روعة على افشراض لنها تساشرد للاى الادفاع    

 . (85)ع  الرفس وتكون ضرو ية لبلاء الدولة

                                                        
81-I.C.J. Rec. 1951، P.55            
82 - I.C.J. Rec. 1971، P.47           

بطر  بطر  غالي، الأل   ال ام لثلم المشحد ، براء السلام والشرم ة، الشلرير السروي ع  أعمااد المرظماة،     -87
   .29، ص2996الألم المشحد ، ن ويو ك، 

 -ايريك داف د، فشوى لحكمة ال دد الدول ة ب ان ل اروع ة اساش دام الأسالحة الرووياة، لجلاة الصال ب الأحمار        -86
   .16-12، ص2993 - باط–، كانون الثاني 57ال دد  -السرة ال ا ر 

 .16المرج  السابق، ص ،ايريك داف د -85
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طلبت الجم  ة ال الة لثلم المشحد  ل  لحكماة ال ادد الدول اة ب اان  أيهاا       8/21/1006في  .5

الاسش ا ي ب صوص براء الجدا  ال ا د الشاي تلاوم باه لسارائ ب فاي الأ اضاي الفلساط ر ة.        

وب د الشصويت على لادى صالاح شها بالاعشصااص اقار جم ا  قضاا  المحكماة ال مساة ع ار          

لبح  لوضوع الفشوى لشلر  ب د ذلك ب دم ل اروع ة   بالاعشصاص، ول  ثم انشللت المحكمة

الجدا  ال ا د وضرو   تفك كه وت ويض الفلسط ر    المشضر ي  ل  براءه باعشبا ه ي اكب  

ل الفة لمبادا اللانون الدولي الإنساني وقد أيد اللرا  أ ب ة ع ر قاض ا ل  قضا  المحكماة  

 . (84)ال مسة ع ر
للى أن دو  لحكمة ال دد الدول ة في الوقت الحاضر والمشمثب فاي   ولا بد لرا في الرهاية الإ ا  

تلديم المساعد  ع  طريق الآ اء الاسش ا ية للى كب ل  الجم  ة ال الة ولجلاس الألا  وب اض    

المرظمااات والوكااالات المش صصااة المش للااة بشفساا ر نصااوص ل ثاااق الألاام المشحااد  أو نصااوص  

 . (83)وتثب ت قواعد اللانون الدولي الاتفاق ات الدول ة له أهم ة في تطوير

 الخاتمة

ب د انشهائرا ل  ه ا البح  فأن ثمة نشائو توصلرا لل ها لضافة للى لجموعة ل  الشوص ات اقشرح 

 الإسش انة بها ل  اجب تطوير اللانون الدولي الإنساني. 

 أولًا: النتاهج
أم في   ائها الإسش ا ية على أكدت لحكمة ال دد الدول ة سواء كان ذلك في أحكالها اللضائ ة 

الطب  ة المشم ز  لإتفاق ات اللانون الدولي الإنساني والشي تشجلى برفضها الطاب  الشبادلي الثرائي 

وبالشالي عدم للكان ة الشرا د ع  الحلوق الشي تشضمرها لهماا كانات الظاروك فضالًا عا  اساشمرا        

لل مشها الإنساان ة الساال ة، وأع اراً فاإن عارق       سريان ه ه الإتفاق ات في حق الدولة ال لف تللائ اً

أحد الأطراك لرصوص لحدى الإتفاق ات الإنسان ة لا يؤدي للاى وقفهاا أو فسا ها طالماا كانات ها ه       

 الإتفاق ات تش لق بحماية الأ  اص.

 ثانياً: التوصيات  
لى الألام في ضرو   احشرام الدود لمبادا اللانون الدولي الإنساني لأنها ت شبر عطو  لشلدلة ل

الرقي الحضا ي والإنساني وذلك بسبب حمايشها لحلوق الإنسان أثراء المرا عاات المسالحة الدول اة    

وغ ر الدول ة ع  طريق ب انها لوسائب و أسال ب اللشاد بما لا تشجاو  الضرو   ال سكرية، ولقرا ها 

نات لحماياة الساكان   لن للإنسان حرلة لصونة لا يجاو  عرقهاا وذلاك بشاوف ر لجموعاة لا  الضاما       

المدن    والأع ان المدن اة وكا لك بشوف رهاا الحماياة حشاى للملاتاب ال ارعي الا ي أللاى السالاح           

                                                        
   دا  ال ا د)بالانكل زية( على  بكة الانشرن ت.انظر قرا  لحكمة ال دد الدول ة حود  رع ة الج -84
، لطب ة السالام،  2د.حكمت  بر، اللانون الدولي ال ام، د اسة للا نة في الفله   الا شراكي والرأسمالي، ط  -83
 .98، ص2935بغداد، 



 

 الانساني الدولي اللانون بلواعد الألشزام ضمان في الدول ة ال دد لحكمة دو  
 

739 

وك لك الحاد بالرسبة لثسرى والجرحى وه ا لا أكدته لحكمة ال دد الدول اة فاي أحكالهاا الم اا      

 لل ها سابلاً.


